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 .١5 ١٠اأتتُحمم الجلسة الساوة  
 

 بيان من رئيس محكمة العدل الدولية
 
)رئــــيس مح مــــة العـــدل الدوليــــة(  قــــال رنــــ   السييييد ابرا ييييا  - ١

اختــار التحــد  ر  اللعنــة وــذ موقــل الأثــراا الثالثــة خ الممار ـــة 
القضــــائية وااجتاــــاا القضــــائإ لمح مــــة العــــدل الدوليــــة. ودوضــــ  دن 

ا ي ـــون ”مـــذ النظـــام الأ ا ـــإ تـــنأ بوضـــو  ولـــ  دنـــ   59 المـــااة
بينام وخ خصـو   قوة الإلزام را بالنسبة لمذ صدر ]المح مة[ لح م

ومو ذلـ،، دقـرن المح مـة دن مصـاد الـدول . “صل أي النزاع الذي أُ 
الثالثة، وا  يما مصالحاا القانونية، قد تتـثثر خ الـدواوا القضـائية، 
ودخذن هذه المصاد خ ااوتبار بطريقتين، هما كالتالي  يم ذ للدول 
الثالثة دن تؤاي، خ ظروا معينة، اوراً نشطاً خ قضية محل نزاع بـين 

 قضـايا المناعوــانتـوأ  الحمايـة لـدول ثالثـة خ اولتـين دخـريينو ويم ـذ 
التي ليسمم هإ ثرأاً أياا ول ذ  لاـا قـد ي ـون ذا دهميـة بالنسـبة  ـا 

 دو قد يؤثر أياا.
وتـابو يقـول رن النظـام الأ ا ــإ للمح مـة يتضـمذ مــااتين  - 2

مــــــذ  ١تتعلقــــــان بالتــــــدخل تعرضــــــان  ــــــيناريوهين متميــــــزيذ. أــــــالفقرة 
رذا ردن ر ـــدا الـــدول دن  ـــا مصـــلحة ”تـــنأ ولـــ  دنـــ   ٦2 المـــااة

ذان صفة قانونية يؤثر أياا الح م خ القضـية، جـاع  ـا دن تقـدلىم ر  
أإنها تتناول مذ جانباا الحالة  ٦٣دما المااة . “المح مة ثلباً بالتدخل

بتثويــل اتفاقيـة بعــا دثراأاـا اول ليســمم مـذ دثــراا ”ونـدما تتعلـق 
يحــق ل ــل ” و تلــ، الــدول، وويقــوم المســعل بإخطــار  يــ. “القضـية

 .“اولة تُُطر ول  الوج  المتقدم دن تتدخل خ الدووا
ـــــ  د ـــــا  المـــــااة  - ٣ ـــــة  ٦٣وذكـــــر دن اـــــرول التـــــدخل ول مبيَّن

بوضو . أإذا لم تل الدولة بتل، الشرول، ول ناا اوتبرن دن لـدياا 
مصلحة ذان صفة قانونية قد تتثثر بح م خ مناعوة معروضة مذ قبل 

ل  المح مة، يم ناا دن تقدم ر  المح مة ثلباً للإذن  ا اول دخرا و
مــــذ النظــــام الأ ا ــــإو ووندئــــذ يم ــــذ  ٦2بالتــــدخل  وجــــب المــــااة 

للمح مة دن تقـرر قبـول الطلـب دو رأضـ . وخ كلتـا  ـالتي التـدخل، 
ت ـــون الدولـــة الثالثـــة هـــإ الـــتي اـــري ولـــ  الإجـــراله الـــذي يـــؤاي ر  

ة دن تثمر بثن ت ون اولة ثالثة ثرأاً التدخل  و ذا ا يم ذ للمح م
خ الإجــــرالهان. ولم تعُــــري ولــــ  المح مــــة منــــذ رنشــــائاا  ــــوا دربعــــة 

 مذ النظام الأ ا إ. ٦٣ثلبان للإذن بالتدخل  وجب المااة 
وولــــ  النقـــــيا مــــذ ذلـــــ،، أــــإن اـــــرول التــــدخل  وجـــــب  - ٤

ليســـمم واضـــحة يامـــا وينبغـــإ عيـــااة ارا ـــتاا بعنايـــة. وقـــد   ٦2 ةالمـــاا

انــمم الفرصــة  ــاحة للمح مــة ل ــإ توضــ  خ  ــوابقاا القضــائية ك
الشـــرول الـــتي يم ـــذ خ ظلاـــا لطـــرا ثالـــس دن يتـــدخل ولـــ  د ـــا  

 .٦2المااة 
دوا، أقـــــــد دوضـــــــحمم دن مواأقـــــــة الأثـــــــراا خ دي قضـــــــية  - 5

ليسـمم اعمــة لقبــول ثلـب اولــة ثالثــة للحصـول ولــ  الإذن بالتــدخل 
قــــو، أــــإن الدولــــة الــــتي ترغــــب خ مقبولــــة. وخ الوا ٦2 وجــــب المــــااة 

التـــدخل بوصـــفاا غـــ  ثـــرا يم ـــذ دن تفعـــل ذلـــ، اون دي د ـــا  
اختصا  بيناا وبين الأثراا خ الدووا. وول  النقيا مذ ذل،، 
أقد ادان المح مة ول  دن  رذا كانمم الدولة الطالبـة للتـدخل تنـوي 
دن تصــب  ثرأــا خ الإجــرالهان نفســاا، أــإن د ــا  ااختصــا  هــذا 

ي. ودوضــ  دن هــذا التمييــز بــين خيــار التــدخل كطــرا، وخيــار ضــرور 
دو خ  ٦2التــدخل كغــ  ثــرا غــ  منصــو  وليــ  صــرا ة خ المــااة 

المـواا ذان الصــلة مــذ ائحـة المح مــة، ول ــذ المح مـة وضــحمم ذلــ، 
ــــتي بتيــــمم أياــــا خ 2٠١١ديار/مــــايو  ٤خ د  اماــــا الصــــاارة خ  ، ال

نـدورا  وكو ـتاري ا للحصـول الطلبين اللذيذ تقدممم بهما كل مـذ ه
بـــــالنزاع الإقليمـــــإ والبحـــــري ولـــــ  رذن بالتـــــدخل خ القضـــــية المتعلقـــــة 

أـــالتمييز بـــين التـــدخل كطـــرا والتـــدخل  )ني ـــاراغوا ضـــد كولومبيـــا(. 
كغ  ثرا ليس وـام   اسمـا أقـي أيمـا يتعلـق بالشـرول الـتي يتعـين 
ــــدخل، ول ــــذ  ــــول دي ثلــــب للحصــــول ولــــ  رذن بالت ا ــــتيفالها لقب

 تب ولي  ديضا آثار ول  نطاق الحقوق الإجرائية للدولة المتدخلة. تتر 
ووــ وة ولــ  ذلــ،، أقــد ا ظــمم المح مــة دن الغــري مــذ  - ٦

هـو غــري وقــائإو وبالتـالي، أــ  يم ــذ دن  ٦2التـدخل  وجــب المــااة 
تســـتادم  دي اولـــة خ تقـــدد مســـائل جديـــدة لتبـُــممي أياـــا المح مـــة، 

ب  الدولــة المتدخلـة ثرأــا خ القضــية. وذلـ، ولــ  الأقــل ونـدما ا تصــ
ويجــــب ولــــ  الدولــــة دن تقتصــــر ولــــ  بايــــة مصــــالحاا ذان الطــــابو 
القــــانوتي الــــتي ت ــــون بالفعــــل ولــــ  المحــــ، خ القــــرار الــــذي يصــــدر خ 
المناعوـــة المعروضـــة ولـــ  المح مـــة. وكمـــا ذكـــرن ذلـــ، الـــدائرة المنشـــثة 

يــة والجزريــة والبحريــة بــالنزاع ولــ  الحــدوا البر للنظــر خ القضــية المتعلقــة 
 ١99٠ديلول/ بتمبر  ١٣(، خ   ماا المؤرخ )السلفااور/هندورا 

بشــثن ثلــب ني ــاراغوا الإذن  ــا بالتــدخل، أــإن الغــري مــذ التــدخل 
، ورنمــا الغــري منــ  “ي ــين اولــة ثالثــة لإضــاأة قضــية جديــدة”لــيس 
ـــة مـــا، قـــد تتـــثثر بقـــرار ”هـــو  بايـــة مصـــلحة ذان ثـــابو قـــانوتي لدول

 .“يصدر خ قضية قائمة بالفعل بين اول دخرا
ودخـ ا، وونــد البــممي خ ثلـب الإذن بالتــدخل، أــإن المح مــة  - 7

ا تتســـالهل ومــــا رذا  ـــت ون مشــــاركة الدولـــة الثالثــــة الـــتي تســــع  ر  
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التدخل مجدية دو  تى ضـرورية، لأن الـرا بالإيجـا  ولـ  هـذا السـؤال 
ذلـــ،، تتســـالهل المح مـــة لـــيس اـــرثا كاأيـــا لقبـــول ثلباـــا. وبـــدا مـــذ 

كانـــمم المصـــلحة القانونيـــة للدولـــة الثالثـــة، خ المناعوـــة الـــتي تشـــ ل  رذا
خ  “en cause”)موضــــــوع الإجــــــرالهان الرئيســــــية، مســــــثلة مطرو ــــــة 

مــــذ النظـــام الأ ا ــــإ(. وكمــــا ورا  ٦2النســـاة الفرنســــية مـــذ المــــااة 
، أــــإن الســــؤال المطــــرو  هــــو معرأــــة ٦2الــــنأ الإن ليــــزي للمــــااة  خ
ــــة  مــــا مصــــلحة ذان ثــــابو قــــانوتي قــــد تتــــثثر ”رذا كــــان للدولــــة الثالث

 .“بالح م خ القضية
ـــــة وخ القضـــــية المتعلقـــــة  - 8 ـــــة العربي ـــــالجرا القـــــاري )الجماه ي ب

ا تعــمم ريطاليـا، الــتي كانـمم تســع  للتـدخل  وجــب الليبية/مالطـة(، 
ا ــتحالة دااله المح مــة ”مــذ النظــام الأ ا ــإ، ا تعــمم بـــ  ٦2المــااة 
ــــة خ للما ــــدة للغاي ــــة رلياــــا، دو ولــــ  الأقــــل، الصــــعوبة المتزاي مــــة الموكل
... خ ظـــــل غيـــــا  مشـــــاركة ريطاليـــــا خ الإجـــــرالهان كطـــــرا  داائاـــــا
ــــــدخل وخ هــــــذه القضــــــية، قــــــررن المح مــــــة دن ثلــــــب ريطاليــــــا . “مت

 للحصول ول  رذن بالتدخل ا يم ذ قبول .
ـــــنأ الفرنســـــإ للمـــــااة  - 9 مـــــذ النظـــــام  ٦2وتـــــابو يقـــــول رن ال

خ نـــــــزاع  “intérêt juridique en cause”الأ ا ــــــإ يتحـــــــد  وــــــذ 
ــــــنأ  — “مصــــــلحة قانونيــــــة مطرو ــــــة” ––– مــــــا بينمــــــا يشــــــ  ال

بـــــالح م خ  قـــــد تتـــــثثرذان ثـــــابو قـــــانوتي ”الإن ليـــــزي ر  مصـــــلحة 
وقــد ا ظــمم المح مــة ذلــ، ااخــت ا خ الصــياغة، معتــبرة  القضــية.

 اولمم اائما التثكد، ، ولذل، “دكثر وضو ا”دن النأ الإن ليزي 
وند النظر خ ثلب للحصول ول  رذن بالتدخل، رذا كانمم المصلحة 

، خ مضــــمونها ونطاقاــــا، “قــــد تتــــثثر” القانونيــــة الــــتي تــــدوياا الدولــــة
 بح م تصدره المح مة خ الدووا الرئيسية.

الــــتي يتعــــين  “المصــــلحة ذان الطــــابو القــــانوتي”ودوضــــ  دن  - ١٠
ت ـــون قـــاارة ولـــ  المطالبـــة بهـــا هـــإ بالفعـــل ولـــ  الدولـــة المتدخلـــة دن 

الدولــة الــتي ”مصــلحة ولــيس  قــا. وقــد كــان ردي المح مــة اائمــا دن 
... ليســمم مطالبــة بــثن  تســع  ر  التــدخل بوصــفاا اولــة غــ  ثــرا

، ول ــذ ولياــا دن تــبرهذ أقــي “تثبــمم دن  قــا مــذ  قوقاــا قــد يتــثثر
تي اــت ي بهــا ولــ  دن ر ــدا مصــالحاا قــد تتــثثر. بيــد دن المصــلحة الــ

، وبعبـــــــارة دخـــــــرا، “ذان ثــــــابو قـــــــانوتي”الدولــــــة يجـــــــب دن ت ـــــــون 
ورا خ الأ  ـــــــام ذان الصـــــــلة بطلبـــــــان الحصـــــــول ولـــــــ  رذن  وكمـــــــا

، أـإن النزاع الإقليمـإ والبحـري )ني ـاراغوا ضـد كولومبيـا(بالتدخل خ 
يجب دن ت ون موضوع مطالبة  قيقية وملمو ة مذ تل، ”المصلحة 

لقـــــانون، ولـــــيس مطالبـــــة ذان ثـــــابو  يا ـــــإ الدولـــــة، قائمـــــة ولـــــ  ا
 .“اقتصااي دو ا تراتيعإ بحمم دو
ودخ ا، و تى تسم  المح مـة بالتـدخل، لـيس مـذ الضـروري  - ١١

رثبـــان دن المصـــلحة القانونيـــة للدولـــة الثالثـــة  ـــوا تتـــثثر بـــثي   ـــم 
يصـــدر خ الـــدووا الرئيســـيةو بـــل ي فـــإ دن تلـــ، المصـــلحة قـــد تتـــثثر 
بــــالح م. وقــــد داــــارن المح مــــة ر  ذلــــ، المبــــدد الرا ــــ  خ   ماــــا 

ثلــــــب الجماوريــــــة ا لينيــــــة  بشــــــثن 2٠١١يوع/يوليــــــ   ٤الصــــــاار خ 
بالحصانان القضـائية للحصول ول  رذن بالتدخل خ القضية المتعلقة 

، وهو د د  ثلب قُدم رلياا ول  د ا  للدولة )دلمانيا ضد ريطاليا(
. ودضـــاا قـــائ  رن المح مـــة ردن ولـــ  الـــدوام ديضـــا، منـــذ ٦2المـــااة 

ب بشـــثن ثلـــ 2٠٠١تشـــريذ الأول/دكتـــوبر  2٣  ماـــا الصـــاار خ 
بالسيااة ول  الفلبين للحصول ول  رذن بالتدخل خ القضية المتعلقة 
، دن المصـــــــلحة بــــــواو ليتيغــــــام وبـــــــواو  ــــــيبااان )رندونيســــــيا/ماليزيا(

ــــتي يتعــــين رثباتهــــا  ذان  منطــــوقا تقتصــــر ولــــ  ”الطــــابو القــــانوتي ال
الح ــــم و ــــده. وقــــد تتعلــــق ديضــــا بالأ ــــبا  الــــتي تشــــ ل ا طــــوان 

وبعبارة دخرا، أإن الدولة التي تلتمس التـدخل . “للمنطوقالضرورية 
خ الإجــرالهان يم ــذ دن تعلــل ثلباــا ولــ  د ــا  دن جــزلها مــذ تعليــل 
الح ــم، ولــيس بالضــرورة المنطــوق نفســ ، هــو الــذي يم ــذ دن يــؤثر خ 

 مصالحاا ذان الطابو القانوتي.
مـذ النظـام  ٦2ومذ المسائل التي لم تبُممي أياا صرا ة المااة  - ١2
 ا ــإ معرأـــة مـــا رذا كانـــمم هنــاك مصـــلحة ذان ثـــابو قـــانوتي قـــد الأ

تتــثثر بح ــم تلُــزم المح مــة بالســما  بالتــدخل، دو رذا كــان ينبغــإ تــرك 
البــــمم خ تلــــ، النقطــــة لســــلطتاا التقديريــــة. وخ هــــذا الصــــدا، وكمــــا 

 نيســـان/ ١٤ا ظـــمم المح مـــة للمـــرة الأو  خ   ماـــا الصـــاار خ 
الإذن بالتــدخل خ القضــية المتعلقــة بشــثن ثلــب مالطــة  ١98١دبريــل 

، وردن بانتظـام منـذ بالجرا القاري )تونس/الجماه ية العربيـة الليبيـة(
تنأ ول  دن   ٦2مذ المااة  2ذل، الحين، دن  ول  الرغم دن الفقرة 

يتعــين ولــ  المح مـــة البــمم خ دي ثلـــب لــلإذن بالتـــدخل ولــ  ذلـــ، 
ذلــــــــــ، الح ــــــــــم الأ ــــــــــا ، أــــــــــإن المح مــــــــــة ا تثخــــــــــذ خ ااوتبــــــــــار 

منحاا  لطة تقديرية وامـة لقبـول دو رأـا ثلـب للحصـول ”القائل 
ـــــق ببســـــاثة بالسيا ـــــة العامـــــة ـــــ  رذن بالتـــــدخل لأ ـــــبا  تتعل . “ول

وبالتالي، أ لما خلصمم المح مة ر  دن الشـرول المنصـو  ولياـا خ 
مـــذ النظـــام الأ ا ـــإ مســـتوأاة وردن دن موضـــوع الطلـــب  ٦2المـــااة 

، را وسمحمم بش ل مناعإ بالتدخل الذي يتفق مو وملية التدخل
 تطلب  الدولة الثالثة المعنية.



 A/C.6/72/SR.23 

 

4/16 17-19025 

 

وتطرق خ  ديث  ر  العوامل التي يم ذ دن تـُرغم اولـة ثالثـة  - ١٣
، دي العواقب التي ٦2ول  ثلب التدخل خ قضية ا تنااا ر  المااة 

تترتب ول  هذا التدخل، أقال رن الدولة المتدخلة ا تصب  بالضرورة 
ا خ القضـــية بســـبب تـــدخلاا. وا يم ـــذ لتلـــ، الدولـــة دن تصـــب  ثرأـــ

ثرأـــا را رذا ثلبـــمم ذلـــ،، ودكـــدن د ـــا  اختصـــا  منطبـــق بيناـــا 
وبـين الطـرأين خ الـدووا الرئيسـية. ويحــق لدولـة ثالثـة،  ـواله تــدخلمم  

، مـــذ ائحـــة 85مـــذ المـــااة  ٣كطـــرا دم ا، ومـــ  بث  ـــام الفقـــرة 
ن الشــــفوية، دن تقــــدم م  ظاتهــــا المح مــــة، يحــــق  ــــا، دثنــــاله المــــداوا

يجــب دن تشــ  رليــ  الدولــة خ  الموضــوع —المتعلقــة  وضــوع التــدخل 
الـتي  “الأهليـة”ثلباا الإذن بالتدخل والذي اداه المح مـة. بيـد دن 

تتــدخل  وجباــا الدولــة الثالثــة تــؤثر خ الحقــوق الإجرائيــة الــتي اصــل 
المح مـة قـد  صـمم هـذه  ولياا وخ التزاماتها ول   د  ـواله. وكانـمم

بــالنزاع الإقليمــإ والبحــري )ني ــاراغوا ااخت أــان خ القضــية المتعلقــة 
، الذي ثلبمم أي  هندورا  خ المقام الأول السما   ا ضد كولومبيا(

بالتدخل بصفتاا ثرأا، دو كغ  ثرا، بدا مذ ذل،. ورذا كان مذ 
الدووا، أإن بإم انها المسمو  ب  دن تصب  الدولة المتدخلة ثرأا خ 

دن تطلـــب الحقـــوق ا اصـــة بهـــا ل ـــإ تعـــترا بهـــا المح مـــة خ الح ـــم 
يتعلـق بهـذه  الذي تصدره خ المستقبل، والذي  ـي ون ملزمـا  ـا أيمـا

الجوانـــب الـــتي منحـــمم مـــذ دجلاـــا التـــدخل. ومـــذ نا يـــة دخـــرا، أـــإن 
 الدولة التي يُسم   ا بالتدخل خ الدووا بصفتاا اولة غ  ثرا ا
اصـــــل ولـــــ  الحقـــــوق ا اصـــــة بهـــــا دو تصـــــب  خاضـــــعة ل لتزامـــــان، 
المرتبطــــة  ركزهــــا كدولــــة ثــــرا  وجــــب النظــــام الأ ا ــــإ للمح مــــة 

 وائحتاا دو المباائ العامة للقانون الإجرائإ. 
ومضــــ  يقــــول رن مــــذ بــــين الســــبل الــــتي امــــإ بهــــا المح مــــة  - ١٤

رجراله خ القضـايا  مصاد الدول الثالثة  تى خ  الة ودم اتُاذها دي
ا  أيــة، هــإ دن تعلــذ دنهــا غــ  قــاارة ولــ  البــمم خ مســثلة قــد تــؤثر 
ول  تل، المصاد. وقد  د  ذل، خ القضية المعلومة جيدا المتعلقة 

)ريطاليــا ضــد  ١9٤٣بالــذهب النقــدي الــذي نقُــل مــذ رومــا خ وــام 
، أرنســـــــا، والممل ـــــــة المتحـــــــدة لبريطانيـــــــا العظمـــــــ  وديرلنـــــــدا الشـــــــمالية

رذ ا ظـمم المح مـة دوا دنـ  ا يم ناــا  والوايـان المتحـدة الأمري يـة(
البمم خ  قوق والتزامان دي اولة ثالثة خ الدووا اون مواأقة تل، 

ـــــ، الحقـــــوق واالتزامـــــان هـــــإ  ـــــدما ت ـــــون تل ـــــة، ون الموضـــــوع ”الدول
للقـرار المزمـو اتُـاذه. وخ هـذه القضـية، ثلُـب ر  المح مـة دن  “نفس 

كـــان ينبغـــإ تســـليم كميـــة معينـــة مـــذ الـــذهب النقـــدي الـــذي تقـــرر رذا  
، وهــــو الــــذهب الــــتي دقُــــري بثنــــ  يعــــوا ر  ١9٤٣نقلتــــ  دلمانيــــا خ وــــام 

دلبانيــا، ول ــذ ثالبــمم بــ  كــل مــذ الممل ــة المتحــدة وريطاليــا، رذا كــان 

ينبغإ تسليماا ر  الممل ة المتحدة دو ر  ريطاليا. وقد ثلبمم ريطاليا 
غــإ تســليم الــذهب رلياـا ولــ   ــبيل الجــبر الجزئــإ  ــا خ ثلباـا دنــ  ينب

وـــذ الأضـــرار الـــتي ااوـــمم دن دلبانيـــا قـــد تســـببمم  ـــا أياـــا. وقـــد ردن 
المح مــــة دن ا ــــوي خ الأ ــــس الموضــــووية لمثــــل هــــذه المســــائل هـــــو 
الفصــل خ نــزاع بــين ريطاليــا ودلبانيــا، وهــو مــا ا تســتطيو وملــ  بــدون 

 مواأقة دلبانيا. 
ذلـــ، قولـــ  رنـــ  دتُيحـــمم للمح مـــة أرصـــة دخـــرا وعاا ولـــ   - ١5

تيمـــــور الشـــــرقية خ قضــــية  النقـــــديمبـــــدد الــــذهب لتطبــــق مـــــا يســــم  
، الــــتي اتهمــــمم أياــــا البرتغــــال د ــــتراليا بــــإبرام )البرتغــــال ضــــد د ــــتراليا(

معاهدة مو رندونيسيا د فرن وذ رنشاله منطقة تعاون تقو خ منطقة 
ال د ــتراليا. وقــد ااوــمم بــين مقاثعــة تيمــور الشــرقية الإندونيســية و ــ

البرتغـــــال دن د ـــــتراليا قـــــد انتا ـــــمم، بـــــإبرام تلـــــ، المعاهـــــدة،  قـــــوق 
البرتغـــال بصـــفتاا الدولـــة القائمـــة بـــالإاارة خ تيمـــور الشـــرقية و قـــوق 
اـعب تيمــور الشــرقية خ تقريــر المصـ  والســيااة الدائمــة ولــ  مواراهــا 

 الطبيعية.
لدووا المقدمة مذ وقد ا ظمم المح مة دن  ل إ تبمم خ ا - ١٦

البرتغــــال، أإنهــــا ملزمــــة بتحديــــد مــــدا مشــــرووية تصــــرا رندونيســــيا، 
وول  وج  ا صو ، معرأة ما رذا كانمم رندونيسيا  ا ص  ية ربرام 
معاهــدان، نيابــة وــذ تيمــور الشــرقية، أيمــا يتعلــق بــالموارا الطبيعيــة خ 

وايتاـا جرأاا القاري. وخلصمم المح مـة ر  دنـ  ا يم ناـا دن يـار  
القضـــائية لحـــل النـــزاع، لأن موضـــوع قرارهـــا نفســـ  مـــذ اـــثن  دن يشـــ  

مـــــا رذا كــــــان بإم ــــــان رندونيســــــيا الحصــــــول ولــــــ  تلــــــ، الســــــلطة  ر 
يم ناـــا الحصـــول ولياـــا، ومثـــل هـــذا القـــرار ا يم ـــذ دن تتاـــذه  ا دو

المح مــــة اون مواأقــــة رندونيســــيا. ومــــذ ة، أــــإن لــــدا الدولــــة الثالثــــة 
مة لذ تبمم خ اووا هإ ملزمة بثن تتاذ أياا قرارا ضمان بثن المح 

 بشثن المسؤولية الدولية لتل، الدولة. 
ومـو ذلــ،، وكمــا دوضـحمم المح مــة خ   ماــا الصــاار خ  - ١7
ــــــــــ   2٦ ــــــــــبعا دراضــــــــــإ خ القضــــــــــية المتعلقــــــــــة  ١992 زيران/يوني ب

أــإن المح مــة لــذ يُنــو مــذ  ،الفو ــفان خ نــاورو )نــاورو ضــد د ــتراليا(
نار ــــة اختصاصــــاا للنظــــر خ قضــــية مــــا نــــرا دن المصــــلحة القانونيــــة 
لدولة ثالثة قد تتثثر دو لأن النتائ  التي  تالأ رلياا يم ذ دن تـؤثر 
ول  الوضو القانوتي للدولة الثالثة. وداار ر  دن مبدد العملة الذهبية 

ونيــة للدولـــة الثالثــة الـــتي قـــد ا ينطبــق را ونـــدما ت ــون المصـــلحة القان
تتضرر هإ ذاتها موضوع القرار الذي يرُاا التوصل رلي ، ووندما ت ون 
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هنــاك صــلة منطقيــة بــين النتــائ  الــتي يتعــين التوصــل رلياــا أيمــا يتعلــق 
 بالدولة الثالثة والقرار المطلو .

ودضـــاا قـــائ  رن مـــذ بـــين الســـبل الأخـــرا الـــتي امـــإ بهـــا  - ١8
مصاد الدول الثالثـة خ قضـايا المناعوـان هـو ضـمان المح مة  قوق و 

ودم تثث  قراراتها ول  مصالحام. وضـر  مثـاا ولـ  ذلـ، مناعوـان 
تعيين الحدوا البحرية، أقال رن  وند اديـد المنطقـة الـتي يطُلـب تعيـين 
 دواها، ا ترا المح مة دنها هناك ما يمنعاا مذ راراا الأمـاكذ الـتي 

الــدول الثالثــة، ل ناــا ت  ــ  بالفعــل دن هــذا قــد تتــثثر أياــا  قــوق 
الإاراا ا يمس بثي  ق مذ الحقوق التي قد تطالب بها الدول الثالثة 

تعيـين الحـدوا البحريـة خ البحـر خ تل، المنطقة. ولذل،، أفـإ قضـية 
، ا ظــــمم المح مــــة دنــــ  رذا دارجــــمم الأ ــــوا )رومانيــــا ضــــد دوكرانيــــا(

بي للحقـوق المتداخلـة للأثـراا خ المناثق أقي لغري التحديد التقـري
القضـية، أإــإن  قـوق الطــرا الثالـس ا يم ــذ دن تتـثثر. ووــ وة ولــ  
ذل،، نشثن نار ة تقوم  وجباا المح مـة، ونـد الضـرورة، بإنهـاله دي 
خــي ترسمــ  لغــري تعيــين  ــدوا المنــاثق البحريــة للــدول الأثــراا خ 

طقـة قـد تتضـرر الدووا الرئيسـية قبـل دن يصـل ذلـ، ا ـي ر  دي من
 أياا المصاد القانونية للدول الثالثة. 

ودأـاا دن هنـاك وـداا مـذ الجوانـب الأخـرا لممار ـة المح مـة  - ١9
الــتي يم ــذ ذكرهــا أيمــا يتعلــق بــالأثراا الثالثــة خ قضــايا المناعوــان. 
وقال رن النظام الأ ا إ ينأ ول  دن تقدم دي منظمة اوليـة وامـة 

الص، المنشئ  ا دو الصـ، المنشـئ لأي م  ظان كلما كان تثويل 
اتفاقيـــة اوليـــة هـــو قيـــد النظـــر خ قضـــية معروضـــة ولـــ  المح مـــة. ومـــذ 
نا يــة دخــرا، ا يــنأ النظــام الأ ا ــإ ولــ  دنــ  يجــوع لأي منظمــة 

خ قضـــايا المناعوـــان.  كصـــديقة للمح مـــةغـــ    وميـــة دن تتـــدخل 
لأ ا ـــإ، مـــذ النظـــام ا ٦٦وخ الـــدواوا اا تشـــارية  وجـــب المـــااة 

يجب دن ت ـون دي الدولـة يحـق  ـا المثـول دمـام المح مـة دو دي منظمـة 
اوليـــة تـــرا المح مـــة دو رئيســـاا دن بو ـــعاا دن تقـــدم معلومـــان وـــذ 
المسثلة، يجب دن ت ون ول  ولم بثن المح مة مستعدة لتلقإ بيانان 
م توبة دو اا تماع ر  بيانان افوية خ جلسة وامة. وو وة ول  

ن الدولة التي لم تتلق هذه الدووة يم ذ دن تعر  وذ رغبتاا ذل،، أإ
خ تقـــدد بيــــان م تـــو  دو تــــدلي ببيــــان اـــفوي. واختــــتم بــــالقول رن 
التوجياــان الإجرائيــة الــتي اوتمــدتها المح مــة تــنأ ولــ  دن البيانــان 
ا طيــة دو الوثــائق الــتي تقــدماا المنظمــان غــ  الح وميــة خ الــدواوا 

إ اوتبارهــا جــزلها مــذ ملــل القضــية، ول ناــا تتــا  اا تشــارية ا ينبغــ

للــدول والمنظمــان المقدمــة لبيانـــان خطيــة دو اــفوية خ القضــية قيـــد 
 النظر ل ث ع ولياا.

)الوايــان المتحــدة الأمري يــة(  قــال رن  السيييد سيييمو و  - 2٠
البيـــان الـــذي دا  بـــ  رئـــيس مح مـــة العـــدل الدوليـــة مفيـــد ول نـــ  يـــوا 

مــذ النظــام  ٦٣مــذ المــااة  2التفــاون بــين الفقــرة  معرأــة آرائــ  بشــثن
ــــنأ ولــــ  دن الأ  ــــام ملزمــــة للــــدول  ــــتي ت الأ ا ــــإ للمح مــــة، ال

، الــتي التزمــمم الصــممم ٦2المتدخلــة وكــذل، لأثــراا النــزاع، والمــااة 
بشثن الطابو الإلزامإ للح م أيما يتعلق بالدول التي تتدخل  وجب 

 تل، المااة.
مح مــــة العــــدل الدوليــــة(  قــــال رن  )رئــــيس السيييييد ابرا ييييا  - 2١

ُشــرلىوين ر ــا أ ــروا، ونــد صــياغة المــااة 
، خ تــدخل الدولــة لــيس  ٦2الم

كطـــرا خ النـــزاع. وخ هـــذه الحالـــة، أمـــذ المنطقـــإ دا ي ـــون الح ـــم 
ملزما. وكانـمم المح مـة، قـد نصيـمم، خ اجتاااهـا القضـائإ، ولـ  دنـ  

إن الح ــم الــذي ونــدما تتــدخل اولــة ثالثــة كطــرا خ الإجــرالهان، أــ
تصدره المح مة ي ون ملزما  ا أيما يتعلق بالمسائل الـتي تـدخلمم مـذ 
دجلاا لأن الدولـة المتدخلـة اكتسـب صـفة الطـرا خ النـزاع بنـاله ولـ  

ا يعترياــــا دي  ٦٣و  ٦2تلــــ، المســــائل. وقــــال رن صــــياغة المــــااتين 
غمــــويو وقــــد دضــــف  ااجتاــــاا القضــــائإ للمح مــــة ولــــ  المســــثلة 

قيد، ول ن  كان ديضا قائما ول  د س متينة ومتسقا ياما، بعا التع
ذل، دن الحصول ول  الإذن بالتـدخل كطـرا خ النـزاع داـد صـعوبة 
لأن هناك اروثا دكثـر يتعـين ا ـتيفالها، ول نـ  مـا دن اصـل الدولـة 
المتدخلة ول  الإذن بالتدخل أإنها تتحمل ما يترتب ولي  مـذ نتـائ ، 

تصـب  ملزمـة بـالح م الـذي تصـدره المح مـة خ ومذ تل، النتـائ  دنهـا 
 النقال التي كانمم موضوع التدخل.

)ك يبــا (  قــال رن اول جــزر المحــيي ا ــاائ  السيييد تي ييو - 22
تتعري للعواصل والريا  والأمواا المدمرة التي تهدم  واجزها البحرية 
  وجسورها، وتفُسد المياه الـتي يشـربونها وتـدمر منـاع م. وقـد ثبـمم ا ن
كحقيقـة ولميــة دن مــذ تسـبب خ هــذا الضــرر هـم دنــا  ا يتصــرأون 
بطريقـــــة متعاوبـــــة ولـــــ  وجـــــ  الأري. ودوـــــر  وـــــذ رغبتـــــ  خ معرأـــــة 

، دي ضـــرراكـــان مـــذ المم ـــذ روـــ ن دن هـــذا الســـلوك يشـــ ل  رذا مـــا
أع  موجبا لإقامة اووا، ورذا كان هناك اـإله يم ـذ وملـ  لضـمان 

 جبر ذل، الضرر. 
)غواتيمــاا(  قــال رن مح مــة العــدل  السيييد رارسيييا رييييس - 2٣

الدولية تؤاي اورا هاما لضمان  ـيااة القـانون خ  يـو دحـاله العـالم. 
ودوضــــ  دن د  ــــام المح مـــــة تســــاود ولــــ  كفالـــــة التســــوية الســـــلمية 
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للمناعوان بين الدول، ودن ااجتاـاا القضـائإ للمح مـة دثـرا كثـ ا 
ا يئــــة اا تشــــارية القانونيــــة للأمــــم  ومــــل اللعنــــة الساا ــــة بوصــــفاا

 المتحدة. 
  ت لـــم بصـــفت  الشاصـــية، وقـــال رنـــ   ـــي ون مـــذ اليييرئيس - 2٤

المفيـد اا ــتماع ر  رئــيس مح مــة العــدل الدوليــة، وهــو يعــوا بذاكرتــ  
ر  تلـ، الحقبـة الـتي ومـل أياـا رئيسـا للمح مـة، ليحـدثنا وـذ رليتــ  

ومــا الــذي يم ــذ دن يفعلــ  للمح مــة خ الســنوان العشــريذ القاامــة، 
المنــدوبون خ اللعنــة الساا ــة، وهــم مــذ دبــرع المف ــريذ القــانونيين خ 

 انتمو الدولي، مذ دجل المساودة ول  اقيق تل، الرلية. 
ــــة(  قــــال خ  السيييييد ابرا ييييا  - 25 ــــيس مح مــــة العــــدل الدولي )رئ

 معري راه دوا ول  تعليقان غواتيماا، رن المح مة  تواصل العمـل
جاهدة مذ دجل دن ت ون جديرة بالثقة التي اظـ  بهـا. وأيمـا يتعلـق 
بالتعليقـان الـتي دبـداها نثــل ك يبـا  بشـثن تغــ  المنـاخ، الـذي يلُحــق 
ضــررا كبــ ا بالبيئــة، قــال رنــ  مــذ الواضــ  دن هــذه المســثلة تشــغل بالــ  
وكذل، هيئة المح مـة بث ـرها. ومـو ذلـ،، أـإن المح مـة ليسـمم  ـوا 

ـــــتر  ال ثـــــ ة خ اوا  منظومـــــة الأمـــــم  ـــــنيا وا ـــــد ة مـــــذ د ـــــنان ال
المتحـــدة، ورن وملاـــا يجـــب دن يســـتند ر  نظاماـــا الأ ا ـــإ، الـــذي 
يحدا اختصاصـاتها رمـا بحـل مسـثلة خ أيـة  واأقـة الأثـراا دو تقـدد 
أتوا رذا ثلب مناا ذل،. وول  الرغم مذ دن القانون البيئـإ الـدولي 

بالفعـــل ر  المح مـــة  ـــلي بعـــا  هـــو مجـــال جديـــد نســـبيا، أقـــد ثلُـــب
القضـــــايا، ور ـــــا تـُــــدو  خ المســـــتقبل ر  المســـــاهمة دكثـــــر خ توضـــــي  
القــانون وتطــويره خ هــذا انــال. ول ــذ ولــ  و ــس ا يئــة السيا ــية، 
أإن المح مة ا يم ناا دن تقرر مـذ تلقـاله نفسـاا مـا هـإ المسـائل الـتي 

وجـــب ولياـــا دن  يتعــين ولياـــا معالجتاـــا. أــثي مســـثلة تعـــري ولياــا،
 تتثكد، خ  دوا اختصاصاا، دن بإم انها النظر أياا.

وأيما يتعلق  ستقبل مح مة العدل الدولية، قال رن المح مة  - 2٦
تســـتمد  ـــلطتاا كاملـــة مـــذ الثقـــة الـــتي ت نياـــا الـــدول خ قـــدرتها ولـــ  
رنجـاع مامتاـا. وخ الظـروا المثاليـة، يم ـذ دن تُضـو  يـو المناعوـان 

ــــدول ــــان  بــــين ال ــــتي هــــإ كيان ــــدول، ال للتقاضــــإ. وخ الواقــــو، أــــإن ال
 يااة،  رة خ المواأقة ول  واية المح مة دو ودم المواأقة ولي .  ذان

والمح مــــة تتقيــــد بصــــرامة بحــــدوا اختصاصــــاا وا تتعــــاوع قــــي تلــــ، 
الحدوا. بيد دن  نظرا لنووية الأ  ـام الـتي تصـدرها المح مـة والشـرول 

ها، مثل المعالجة السريعة للقضايا العاجلة الـتي التي اترماا وند رصدار 
تنطـــوي ولـــ  ثلبـــان للإاـــارة باتُـــاذ تـــداب  افظيـــة، أإنهـــا تثمـــل دن 
اظـ  بثقــة الـدول بــل ودن تتعــزع تلـ، الثقــة دكثــر أـثكثر أيواأــق وــدا 

متزايد مناا خ المستقبل ول  وايتاا القضائية. واختـتم قـائ  رن هـذه 
ــا هــإ د ا ــا م مــ  العدالــة  الدوليــة خ أــترة العشــريذ  ــنة المقبلــة. دمي

يم ذ أعل  خ الوقمم الحاضر أاو العمل مذ دجل تعزيز ثقة الدول  ما
 خ العدالة الدولية و يااة القانون خ الع قان الدولية.

 
من جدول الأعمال: تقريير لجنية القيا ون اليدول  عين  81البند 

 (A/72/10) (تابو) اعمال دورتها ال اسعة والس ين
ناا نظرهــــــا خ الفصــــــلين   اوــــــا اللعنــــــة ر  ا ــــــتئالييييييرئيس - 27

ســـابو مـــذ تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي وـــذ دومـــال اورتهـــا الســـاا  وال
 (.A/72/10التا عة والستين )

 ـلوأاكيا(  قـال رن الطريقـة الـتي تتنـاول ) السيد سباتشيي  - 28
ا تــزال تشــ ل مصــدر  “بايــة الغــ ا الجــوي”بهــا اللعنــة موضــوع 

قلـــق، ورنهـــا قـــد دثبتـــمم مـــرة دخـــرا خ اورتهـــا الأخـــ ة دن الموضـــوع ا 
 يس  خ ااتجاه الصحي .

وتابو يقول رن  لوأاكيا تقُر بالمااثر والتحديان الجسـيمة  - 29
التي يطر اا تغ  المناخ واا ترار العالمإ دمـام البشـرية، أضـ  وـذ دن 
تلـو  الغـ ا الجـوي وتـدهوره همــا السـببان الرئيسـيان خ تغـ  المنــاخ. 

قضــايا السيا ــة  ومــو ذلــ،، أــإن اللعنــة ليســمم هــإ الماولــة  عالجــة
ـــــتي تشـــــمل ثائفـــــة وا ـــــعة مـــــذ المســـــائل ااجتماويـــــة العامـــــة هـــــذه ا ل

وااقتصــــــااية والإنمائيــــــة والعلميــــــة الــــــتي تقــــــو خــــــارا نطــــــاق وايتاــــــا 
الأ ا ية. وابد مذ روطاله الأولوية ل وتباران القانونية وندما يتعلق 

 الأمر بتحديد القواود المتصلة بحماية الغ ا الجوي وصياغتاا.
لي لمشروع المباائ التوجياية الـتي وواصل يقول رن النأ الحا - ٣٠

اوتمــدتها اللعنــة مؤقتــا ا يــزال يفتقــر ر  وضــو  الغــري. وكمــا يشــ  
ر  ذلــ، مشــروع الديباجــة، أــإن مشــروع المبــاائ التوجيايــة ا ينبغــإ 
دن يتعـــــاري مـــــو المفاوضـــــان السيا ـــــية ذان الصـــــلة،  ـــــا خ ذلـــــ، 

، والتلو  الجوي البعيد المفاوضان المتعلقة بتغ  المناخ، ونفاا الأوعون
المــــدا وــــبر الحــــدوا، ودا تســــع  ديضــــاً ر   ــــد الثغــــران خ دنظمــــة 
المعاهـــدان دو أـــري قواوـــد دو مبـــاائ قانونيـــة خ دنظمـــة المعاهـــدان 
الحالية نا ا تتضمن  هذه الأنظمة بالفعل. ومو ذل،، أإن  ليس مـذ 

مووـة مـذ الواض  ول  الإث ق مـا تعتـزم اللعنـة اقيقـ  بصـياغتاا مج
المباائ التوجياية هإ مجرا ت رار ل لتزامان الإجرائية  وجب القانون 

 الدولي وا تتعلق  صرا بحماية الغ ا الجوي.
وأيمـــا يتعلـــق بالع قـــة المتباالـــة بـــين القـــانون الـــدولي المتعلـــق  - ٣١

بحمايــــة الغـــــ ا الجـــــوي وغـــــ  ذلـــــ، مـــــذ مجـــــاان القـــــانون الـــــدولي، 
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قــــــــد واجاـــــــمم صــــــــعوبان مـــــــو التعامــــــــل  الواضــــــــ  دن اللعنـــــــة أمـــــــذ
 A/CN.4/705مضـــــــــــمون التقريـــــــــــر الرابـــــــــــو للمقـــــــــــرر ا ـــــــــــا  ) مـــــــــــو
(، وقــــــال رن لجنــــــة الصــــــياغة جــــــديرة بالثنــــــاله A/CN.4/705/Corr.1 و

روع المبـاائ التوجيايـة الـتي اقتر اـا المقـرر لإاخا ا اسينان ول  مش
ا ـــا . وذكـــر دن المفاـــوم المقـــتر  للقـــوانين المتعلقـــة بحمايـــة الغـــ ا 
الجـــوي لم يلـــق تثييـــدا كبـــ ا لأنـــ  ا يســـتند ر  اأتراضـــان واقعيـــة. وخ 
الواقــو، أــ  العقيـــدة وا نار ــة الـــدول تؤيــد الف ـــرة القائلــة دن هنـــاك 

لقـانون الـدولي يتعلـق بحمايـة الغـ ا الجـوي. أروا منفص  مذ أـروع ا
ولـــذل،، أـــ  يم ـــذ معالجـــة مســـثلة الـــترابي اون الماـــاثرة خ خـــوي 
نقـــاك دكـــاايمإ بحـــمم ا يم ـــذ دن يســـفر وـــذ  لـــول ومليـــة واقعيـــة. 
وو وة ول  ذل،، أإن مسثلة الترابي قد ا توأمم اللعنة النظـر أياـا 

 . “وليتجزل القانون الد”خ وملاا المتعلق  وضوع 
مذ مشروع  ١وعاا ول  ذل، قول  رن النا  المتبو خ الفقرة  - ٣2

ــــدد التــــوجياإ  ــــترابي بــــين القواوــــد ذان الصــــلة(، القائــــل رن  9المب )ال
المناعوـان  وجـب القــانون الـدولي يم ــذ تفااياـا مــذ خـ ل التغيــ ان 
ذان المنح  السيا إ دو ااخت أـان خ اديـد القواوـد ذان الصـلة 

 ١ ها دو تطبيقاـــا، نهـــ  غـــ  واقعـــإ يامـــا. وتتضـــمذ الفقـــرة دو تفســـ
أإنهـــا  2ديضـــا بعـــا التناقضـــان الـــتي قـــد ت ـــون مضـــللة. دمـــا الفقـــرة 

تنأ، بصيغتاا الحالية، ول  دمر بدياإ. أاإ تجسد مش لة د ا ية 
خ مشاريو المباائ التوجياية التي يثل محاولـة مصـطنعة لجمـو القواوـد 

ة صــياغتاا اون اديــد تفاصــيل تنطبــق مبااــرة المنطبقــة ومومــا وروــاا
 ول  باية الغ ا الجوي.

، اـــــــــــاول اللعنـــــــــــة دن تعُـــــــــــريا الجماوـــــــــــان ٣وخ الفقـــــــــــرة  - ٣٣
والأااا  المعرضين بصفة خاصة لتثث  تغ  المنـاخ. بيـد دن الفئـان 
والأاــاا  المعرضــين بوجــ  خــا  لتــثث  تغــ  المنــاخ ليســوا بالضــرورة 

المعرضــين لتــثث  تلــو  الغــ ا الجــوي دو تــدهور نــاثلين للأاــاا  
الغــ ا الجــوي. وولــ   ــبيل المثــال، أالأاــاا  الــذيذ يعيشــون خ 
المــدن دو خ المنــاثق ذان ال ثاأــة الصــناوية العاليــة دكثــر ورضــة  ثــار 
تلو  الغ ا الجوي مذ الجماوان دو الأااا  الذيذ يعيشون خ 

ة النظر خ المفاوم الذي تستند رلي  المناثق النائية. ومذ ة ينبغإ رواا
 .٣الفقرة 
 صانة مسؤولي الدول مذ ”وانتقل ر  الحديس خ موضوع  - ٣٤

، أقــــال رن وأــــده يســــاوره بعــــا “الوايــــة القضــــائية الجنائيــــة الأجنبيــــة
القلق بشـثن الإجـرالهان الـتي تسـتادماا اللعنـة ل سـر الجمـوا بشـثن 

. وولـ  الـرغم الموضـوويةصـانة القيوا واا ـتثنالهان الـتي تُضـو  ـا الح

ــــ  يجــــب دا تُســــتادم  ــــة مشــــرووة ، أإن مــــذ دن التصــــويمم دااة رجرائي
كمــ ذ دخــ  وبحــذر اــديد للغايــة، ا  ــيما أيمــا يتعلــق بالمســائل  را

مذ  7المشحونة  يا يا. وذكر دن الإصرار ول  اوتماا مشروع المااة 
 بة للمضإ قدما. خ ل التصويمم بنداله الأسماله لم ي ذ الطريقة المنا

وكــان ولــ  اللعنــة دن تواصــل مناقشــاتها وتبحــس وــذ  لــول تواأقيــة. 
وا يم ــذ لأ ــد دن يتوقــو مــذ النا يــة الواقعيــة دن يمــر هــذا اانقســام 
ااخل اللعنة بشثن مشروع المااة هذا بالذان خ الجمعية العامة اون 

اتُـاذ رثارة دي اهتمامو وخ ظل هذه الظـروا، أمـذ المسـتحيل تقريبـا 
 رجراله بشثن مشاريو المواا بتواأق ا راله.

 الموضــــوويةوتـــابو يقــــول رن  ــــلوأاكيا تقـــر  فاــــوم الحصــــانة  - ٣5
لمسؤولي الدول، وكذل، بوجوا قيوا وا تثنالهان ولـ  تلـ، الحصـانة، 

، الـــــــذي يتنـــــــاول هـــــــذه القيـــــــوا 7وهـــــــإ تؤيـــــــد راراا مشـــــــروع المـــــــااة 
نالهان ينبغــــإ دا تنطبــــق واا ــــتثنالهان. بيــــد دن هــــذه القيــــوا واا ــــتث

ولــ  الجــرائم الأ ا ــية  وجــب القــانون الــدولي. وولــ  الــرغم مــذ دن 
هـــذه الف ـــرة قـــد تُســـتنت  مـــذ ونـــوان مشـــروع المـــااة )الجـــرائم  وجـــب 

(، أإنـ  ي ـون الموضـوويةالقانون الـدولي الـتي ا تنطبـق ولياـا الحصـانة 
غري الأصلإ مذ مذ المفيد التعب   زيد مذ الوضو  خ العنوان وذ ال

مشروع المااة، دي تعريل القيوا واا تثنالهان التي تُضو  ا الحصانة 
 . الموضووية

ودور  وذ تر يب وأد بلـده بـالنا  الـذي تتبعـ  اللعنـة خ  - ٣٦
. ونوه رن الموضوويةوضو قائمة بالجرائم التي ا تنطبق ولياا الحصانة 
قــين القــانوتي، ولــ  القيــام بــذل، مــذ اــثن  دن يســاود ولــ  اقيــق الي

الــرغم مــذ دن الســؤال الطبيعــإ المطــرو  هــو معرأــة مــا رذا كانــمم هــذه 
القائمــة تع ــس القــانون الــدولي العــرخ دو هــإ محاولــة لتطــوير القــانون. 

بح ـــم وقــال رن وأـــد بلـــده يـــرا دن القائمـــة ينبغـــإ دا تتعـــدا الجـــرائم 
 ل جـزلها مـذ ، كما ينبغإ دا تشمل الجرائم التي ا تشـالقانون القائم

القــانون الــدولي العــام دو الــتي تنــدرا اــمم أئــة دو ــو مــذ جــرائم اوليــة 
معينة، مثل الجـرائم ضـد الإنسـانية. ولـذل،، ينبغـإ دن تواصـل اللعنـة 
النقـــــاك بشـــــثن مـــــا رذا كـــــان ينبغـــــإ راراا جـــــرائم الفصـــــل العنصـــــري 
والتعــذيب وااختفــاله القســري خ قائمـــة الجــرائم الــتي ا تنطبــق ولياـــا 

. وينبغــإ ديضــا دن تقــرر اللعنــة رذا كانــمم تطمــ ، الموضــوويةصــانة الح
، ر  روااة تعريل مفاـوم الجـرائم  وجـب 7أيما يتعلق  شروع المااة 

 القانون الدولي. 
وأيمـــا يتعلـــق  ســـثلة الأ  ـــام والضـــمانان الإجرائيـــة، الـــتي  - ٣7

ي ون مذ  تعتزم المقررة ا اصة تناو ا خ تقريرها الساا ، قال رن  قد
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الماـــم للغايـــة دن ت ـــون هنـــاك مجمووـــة ومليـــة مـــذ مشـــاريو المـــواا الـــتي 
تعتمــــــدها الــــــدول وتقبلاــــــا. واختـــــــتم ك مــــــ  بــــــالقول رن وأــــــد بلـــــــده 

ي  ــ  وـــزم اللعنــة ولـــ  ركمــال مشـــاريو المــواا خ القـــرالهة الأو   رذ
، أإنـــ  يحـــذر مـــذ الســـ  حـــو رنجـــاع العمـــل قبـــل الأوان 2٠١8وـــام  خ

 بثي ثمذ.
)أرنســا(  قـــال رن اللعنـــة ينبغـــإ دن ت ـــون  السييييد اوبيييرون - ٣8

ول  ولم بثن وملاا بشثن موضوع باية الغ ا الجوي قد يتداخل 
مو معالجة بعا المسائل خ رثار مشروع الميثاق العالمإ للبيئة، الذي 

. وداـــــار ر  دن 2٠١7ديلول/ ـــــبتمبر  ١9اقتر ـــــ  رئـــــيس أرنســـــا خ 
وندما داُرا هـذا  2٠١٣ التوصل رلي  خ وام ا ترام التفاهم الذي تم

الموضوع لأول مرة خ برنام  ومل لجنة القانون الدولي دصب  ي تسإ 
 دهمية دكبر خ هذا الصدا.

ـــــة الـــــتي  - ٣9 وخ معـــــري الإاـــــارة ر  مشـــــاريو المبـــــاائ التوجياي
اوتمــدتها اللعنــة بصــفة مؤقتــة، قــال رن مشــروع الديباجــة يت ــون ر  

 ـرا للمفـاهيم والحقـائق العلميـة، ل نـ  لم يوضـ  النوايـا  د كب  مـذ 
وراله النأو والسؤال المطرو  هو معرأة ما رذا كان هذا المشروع مفيداً 
دم ا. و ــا دن مشــاريو المبــاائ التوجيايــة لــذ ت ــون ملزمــة بطبيعتاــا، 
، 9أإن وأده يتسالهل ديضاً وذ مدا جدوا مشروع المبدد التوجياإ 

ر  دقصــ   “تفـااي التضـار ”مقاصـده الرئيسـية الـذي يتضـمذ بـين 
 ــد ن ــذ بــين القواوــد المتصــلة بحمايــة الغــ ا الجــوي و ــائر قواوــد 

 القانون الدولي ذان الصلة. 
وبالإضاأة ر  ذل،، أإن الصلة بين بعا اناان القانونية  - ٤٠

وبايــــة الغــــ ا الجــــوي  9المشــــار رلياــــا خ مشــــروع المبــــدد التــــوجياإ 
دمـــرا بـــديايا. ولـــيس واضـــحا رذا كانـــمم معاهـــدان اا ـــتثمار ليســـمم 

ــــق  الثنائيــــة القائمــــة تغطــــإ أعــــ  مســــثلة الغــــ ا الجــــوي. وأيمــــا يتعل
بقواوـــد القـــانون التعـــاري الـــدولي، ألـــئذ كـــان صـــحيحا دنـــ  ا ينبغـــإ 
 9تفس ها  عزل وذ غ ها، أإن التعليق ول  مشروع المبدد التوجياإ 

ــــر  ــــة اجتاــــد قــــي  خ توضــــي  ال وابي بــــين معاهــــدان اا ــــتثمار الثنائي
وباية الغ ا الجوي. وقال رن المعاهدان الدولية المذكورة خ التعليق 

تتضــمذ د  امــا بشــثن بايــة الغــ ا الجــوي خ  ــد ذاتــ ، أاــإ  ا
 تتناول باية البيئة بش ل وام. 

 ––ودخــ ا، أــإن اليــل ال يفيــة الــتي ينطبــق بهــا مبــدد وــدم  - ٤١
ول  باية الغ ا الجوي ا يع س أيمـا يبـدو  الـة القـانون التمييز 

ــــال، الإاــــارة ر   ــــدولي الوضــــعإ  أاــــو ا يتضــــمذ ولــــ   ــــبيل المث ال
نار ــــان الــــدول والمنظمــــان الدوليــــة. ة قــــال رن اللعنــــة ذكــــرن خ 

مبــدد وـــدم التمييــز يقتضــإ مـــذ الدولــة المســؤولة معاملـــة ”تعليقاــا دن 
دو تدهور الغ ا الجوي العالمإ بطريقة  التلو  الجوي العابر للحدوا

، معتمدة خ ذل، ول  مقال “ا تُتلل وذ معاملة التلو  الداخلإ
و يد اثلعمم وليـ ، اون اا تفسـار ومـا رذا كـان قائمـا ولـ  د ـس 
 ــليمة دم ا. ونظــرا ر  الشــرول الــتي ُ ــديان ونــدما ثـُـر  الموضــوع 

 ـــية الجاريـــة، يجــــب ، والمفاوضـــان الدبلوما2٠١٣لأول مـــرة خ وـــام 
ول  اللعنة دن تبدي المزيد مذ ضبي النفس خ وملاا المتعلق بحماية 

 الغ ا الجوي.
وانتقــــل ر  الحــــديس وــــذ الفصــــل الســــابو مــــذ تقريــــر لجنـــــة  - ٤2

القــانون الــدولي المتعلقــة بحصــانة مســؤولي الــدول مــذ الوايــة القضــائية 
اكل، وخاصة خ ضوله الجنائية الأجنبية، أقال رن  يطر  وداا مذ المش

مــا ت تســي  القواوــد المتعلقــة بالحصــانة خ الع قــان الدوليــة مــذ دهميــة 
د ا ــــــية. وداــــــار ر  دن مناقشــــــة هــــــذا الموضــــــوع، وخاصــــــة مشــــــروع 

، كـــان موضـــوع مناقشـــة  يويـــة ااخـــل اللعنـــة، نـــا داا ر  7 المـــااة
اوتمـاا مشــروع المــااة بثغلبيــة الأصـوان. دمــا مســثلة اا ــتثنالهان مــذ 
الحصـــانة مـــذ الوايـــة القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة أإنهـــا ت تســـإ دهميـــة 

تســـتععل اللعنـــة خ التوصـــل ر  تواأـــق خ ا راله  دا اسمـــة، وينبغـــإ 
بشثنها. وا يم ذ للمرله دن يتوقو بساولة دن تقبل  يو الدول الـنأ 
رذا كانــمم اللعنــة نفســاا لم تتوصــل ر  تواأــق خ ا راله بشــثن و أعــدم 

صــــل ر  تواأــــق خ ا راله يعرقــــل التفســــ  المتســــق لقواوــــد القــــانون التو 
 الدولي ويفاقم خطر التعزل. 

ومض  يقول رن مـذ الماـم بالنسـبة للعنـة، خ وملاـا بشـثن  - ٤٣
هذا الموضوع ا ام، دن تعلذ بوضـو  مـا رذا كانـمم تعمـل ولـ  تـدويذ 

ن اللعنـة قـد القانون الدولي دو تطويره التدريجإو ومذ الجدير بالذكر د
قــــائم. وخ ضــــوله وــــدم   “اتجــــاه”ذكــــرن دنهــــا تســــتند خ تف  هــــا ر  

، أإن اا تثنالهان مذ الحصانة ااوتقاا بالإلزامكفاية نار ة الدول و
ا تشـــــ ل، خ ردي أرنســـــا،  7الـــــواراة خ مشـــــروع المـــــااة  الموضـــــووية

قواود مذ قواود القـانون الـدولي العـرخ. ودوـر  وـذ د ـل وأـد بلـده 
ــــة لم تنشــــئ بعــــد أريقــــا وــــام  للنظــــر خ نار ــــان الــــدول  لأن اللعن

ــــذيذ صــــوتوا  ذان ــــ   ــــتى الأوضــــاله ال ــــد مــــذ التعمــــق، لأن الصــــلة  زي
اختلفـــوا بشـــثن تفســـ  نار ـــة  قـــد 7مؤيـــديذ اوتمـــاا مشـــروع المـــااة 

 الدول.
ودراا قــــائ  رن اللعنــــة دوربــــمم خ تقريرهــــا وــــذ الأمــــل خ  - ٤٤

اانتاـــاله مـــذ النظـــر خ مشـــروع هـــذه المـــااة خ القـــرالهة الأو  خ وـــام 
. و ا دن الأ  ام والضمانان الإجرائية الواجبة التطبيق، التي 2٠١8
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ل مباارة  سثلة اا تثنالهان يتعين النظر أياا خ الدورة القاامة، تتص
واانقســـامان بشـــثن هـــذه  مـــذ الحصـــانة، ونظـــرا للمناقشـــان الم ثفـــة

المســثلة، أقــد ي ــون مــذ الأأضــل دن تســتغرق اللعنــة مــا اتاجــ  مــذ 
وقـمم لوضـو ردي متسـق بشـثن الممار ــة ذان الصـلة مـذ دجـل اقيــق 

 تواأق خ ا راله دو و نطاق بشثن النأ.
ي ان ــــا(  داـــار ر  موضــــوع  صــــانة ) ــــر  السييييد بيريييييرا - ٤5

مســؤولي الــدول مــذ الوايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة، وقــال رن مــذ 
الضــــــروري تــــــوخإ الحــــــذر خ معالجتــــــ ، نظــــــرا لمــــــا تتســــــم بــــــ  المســــــائل 

الصلة مذ تعقيد قانوتي و سا ية  يا ية ونظرا لأهميتاا البالغة  ذان
صــــة قــــد خلُصــــمم خ خ نظــــر الــــدول الأوضــــاله. وقــــال رن المقــــررة ا ا

( ر  دنــ  قــد تعــذر التثكــد مــذ وجــوا A/CN.4/701تقريرهــا ا ــامس )
قاوــــــدة ورأيــــــة تســــــم  بتطبيــــــق قيــــــوا دو ا ــــــتثنالهان ولــــــ  الحصــــــانة 

اديد اتجاه مؤيـد لمثـل هـذه القاوـدة. ومـو ذلـ،، أقـد  ، دوالشاصية
م مــذ تبـايذ الممار ــة أـإن ذلــ، يـدل ولــ  ذكـرن ديضــا دنـ  ولــ  الـرغ

دن هناك اتجاها واضحا حـو اوتبـار ارت ـا  الجـرائم الدوليـة مانعـا مـذ 
لمسؤولي الدول مذ الواية القضـائية الجنائيـة الموضووية تطبيق الحصانة 

 7الأجنبيــة. وقــد دايا هــذا اا ــتنتاا والــنا  المتبــو خ مشــروع المــااة 
اخـــل اللعنـــة، وقـــد د ـــفر للأ ـــل، وـــذ ر  مناقشـــة خ أيـــة  ـــااة ا

اتُــاذ قــرار بــاللعوله ر  التصــويمم ولــ  مســثلة ينبغــإ دن تُضــو لمزيــد 
 مذ التحليل النقدي، واُسم بقرار يتُاذ بتواأق ا راله.

ودأـــاا دن مســـائل قـــد دثـــ ن خ  ـــياق المناقشـــة الـــتي جـــرن  - ٤٦
لــدوم  بشــثن مــا رذا كــان التقريــر يتضــمذ دالــة مقنعــة  ــا أيــ  ال فايــة

ـــــوا وا ـــــتثنالهان  اا ـــــتنتاا الـــــذي تم التوصـــــل رليـــــ  بشـــــثن وجـــــوا قي
. وول  الرغم مذ دن مناقشة الممار ـة الموضوويةيتعلق بالحصانة  أيما

خ التقرير قد اوتُبرن مستفيضة، أقد قيل رن الأمثلة المـذكورة المتعلقـة 
ن بحصانة الدولة دو الحصـانة خ الإجـرالهان المدنيـة بـدا مـذ الم  قـا

الجنائيــة، قــد دخــذن مــذ  ــياقان  تلفــة، ورن التقريــر نــاق  بصــورة 
انتقائيـة قضـايا تـدوم وضــو قيـوا وا ـتثنالهان بينمــا تجاهـل الأالـة الــتي 

 تش  ر  و س ذل،. 
وتــابو يقــول رن الممار ــة التعاهديــة الــتي ذكُــرن أيمــا يتعلــق  - ٤7

كــر دن بــالقيوا واا ــتثنالهان ولــ  الحصــانة تنطــوي ولــ  مشــاكل. وذ 
المعاهــدان الــتي تتنــاول الجــرائم الدوليــة ا طــ ة، مثــل المعاهــدان الــتي 
تـــنأ ولـــ  نظـــام التســـليم دو المحاكمـــة، ا تـــنأ صـــرا ة ولـــ  قيـــوا 
وا ــتثنالهان أيمــا يتعلــق بــالجرائم المشــمولة. أاــذه المعاهــدان ا يم ــذ 
اوتبارهــا جـــزلها مـــذ الأالـــة ولـــ  وجـــوا قاوـــدة ورأيـــة. ولإثبـــان وجـــوا 

مذ هذا القبيل، يلزم توأ  دالـة دكثـر رقناوـا ووضـو ا وا لـبس  قاودة
 أياا ول  الممار ة التعاهدية.

وعاا ولـــ  ذلـــ، قولـــ  رن ااوتمـــاا ال بـــ  ولـــ  المعاهـــدان  - ٤8
الــتي تــنأ صــرا ة ولــ  المســؤولية الجنائيــة الفرايــة وــذ الجــرائم الدوليــة 

بغــــــإ يشــــــ ل مصــــــدر قلــــــق. أاــــــذه المعاهــــــدان، بح ــــــم تعريفاــــــا، ين
ي ــون  ــا تــثث  ولــ  مســثلة  صــانة مســؤولي الــدول دمــام المحــاكم  دا

المحليـة للدولــة الأجنبيــة. ودوضـ  دن ثمــس الفــوارق بـين تطبيــق القيــوا 
واا ــــتثنالهان خ الإجــــرالهان دمــــام المح مــــة الدوليــــة، وخ الإجــــرالهان 
دمــــام المحــــاكم المحليــــة لدولــــة دجنبيــــة يطــــر  مشــــاكل ر   ــــد مــــا ولــــ  

. أمشـــروع المـــااة 7لـــنا  الأ ا ـــإ المتبـــو خ مشـــروع المـــااة مســـتوا ا
يســــتند ر   ــــد كبــــ  ر  نظــــام رومــــا الأ ا ــــإ، وبالتــــالي، ا يم ــــذ 
ــــــاائ القــــــانون العــــــرخ يفــــــري قيــــــواا  ــــــدد مــــــذ مب ــــــاره يع ــــــس مب اوتب
وا تثنالهان ول   صانة مسؤولي الدول مـذ الوايـة القضـائية الجنائيـة 

تي انضممم ر  نظـام رومـا الأ ا ـإ قـد الأجنبية. ة قال رن الدول ال
تُلــــمم ثووــــا وــــذ الحــــق خ المطالبــــة بالحصــــانة أيمــــا يتعلــــق بــــالجرائم 
الأ ا ية  وجـب النظـام الأ ا ـإ. ولـذل، أالنظـام الأ ا ـإ ينبغـإ 
دا ي ــون لــ  تــثث  ولــ  مســثلة  صــانة مســؤولي الــدول مــذ المقاضــاة 

 دمام المحاكم الوثنية.
وا تر ــل يقــول رن التمييـــز الأ ا ــإ بـــين مقاضــاة مســـؤول  - ٤9

دجنبي دمام مح مة محلية مقابـل محاكمتـ  دمـام مح مـة دو هيئـة قضـائية 
. 7اولية لـ  تـثث   ا ـم ولـ  الـنا  العـام أيمـا يتعلـق  شـروع المـااة 

وموالهمـــة هـــذا الـــنأ مـــو الـــنا  المتبـــو خ الصـــ وك المتعلقـــة بالمحـــاكم 
لدوليــــة يم ــــذ دن ينطــــوي ولــــ  خطــــر التــــثث  خ وا يئــــان القضــــائية ا

الس م واا تقرار خ الع قـان بـين الـدول وذلـ، ولـ   ـبيل المثـال، 
رذا قررن ر دا الدول نار ة الواية القضائية الجنائية ولـ  مسـؤولي 
اولة دخرا دمام محاكماا الوثنية. وهذا الـنا  يمـسي مـذ قد ـية مبـدد 

  خ ميثاق الأمم المتحدة، ويم ذ دن تساوي الدول خ السيااة الم ر 
يؤثر خ القبول العام لمشاريو المواا ك ل، وهـو  ـيناريو ينبغـإ الحـر  
ولــ  تجنبــ . وولــ  الع ــس مــذ ذلــ،، وكنقطــة بدايــة، أمــذ الضــروري 

( وبنـــاله القـــانون الناأـــذ المفعـــول) وجـــب  القـــانون القـــائمالتركيـــز ولـــ  
ويم ـــــذ بحـــــس التطـــــوير  د ـــــا  متـــــين مـــــذ الممار ـــــة الحاليـــــة للـــــدولو

 ( خ مر لة ا قة.القانون المنشواالتدريجإ )
ودخـــ ا، قـــال رن وأـــد بلـــده يواأـــق يامـــا ولـــ  ا راله المعـــر   - 5٠

وناــــــا خ اللعنـــــــة بشــــــثن ضـــــــرورة ااوــــــتراا بالع قـــــــة الحاسمــــــة بـــــــين 
والضـــمانان الإجرائيـــة  الموضـــوويةاا ـــتثنالهان المم نـــة مـــذ الحصـــانة 
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 فـــل وـــدم ر ـــالهة ا ـــتعمال هـــذه اا ـــتثنالهان الـــتي مـــذ اـــثنها دن ت
د خدمــــة للأغــــراي السيا ــــية الحزبيــــة. وكــــان مــــذ المفــــروي دا تعتمــــ

قتران مــو الضــمانان الإجرائيــة. ومــو را بــاا 7اللعنــة مشــروع المــااة 
ذلــ، أمــا يــدوو ر  التفــالل هــو دن المقــررة ا اصــة قــد كــررن تثكيــد 

اــاملة المســائل الإجرائيــة،  اقتناواــا بــثن ولــ  اللعنــة دن تعــا  بصــورة
تســـييس  خ ذلـــ، ال فـــاان والضـــمانان الإجرائيـــة ال عمـــة لمنـــو  ـــا

اا ـــتثنالهان وام انيـــة ر ـــالهة ا ـــتعما ا خ نار ـــة الوايـــة القضـــائية 
الجنائيــــة. وقـــــال رن وأــــد بلـــــده يشـــــدا ولــــ  دهميـــــة  ــــق التنـــــاعل وـــــذ 

ئيســـيا خ الحصــانة، خ ظــل الظــروا الم ئمــة، باوتبــار ذلــ، ونصــرا ر 
 هذا الصدا.

وواا ر  موضوع باية الغ ا الجـوي، أقـال رن وأـد بلـده  - 5١
ــــة  ــــاول الع قــــة المتباالــــة بــــين باي ير ــــب بــــنا  المقــــررة ا اصــــة خ تن
الغــ ا الجــوي وغ هــا مــذ قواوــد القــانون الــدولي ذان الصــلة، ورنــ  
ي يــوا دن يشــدا ولــ  الصــلة الــتي ا تنفصــم بــين بايــة الغــ ا الجــو 

، در ــمم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون ١982والمحيطــان. أفــإ وــام 
البحار الإثار الأ ا إ للتعامل مو بيئة المحيطان وواجـب الـدول خ 
التعـــاون مـــذ دجـــل بايـــة الحفـــال ولياـــا. ومنـــذ ذلـــ، الحـــين، ظاـــرن 
تهديدان جديدة وخط ة للمحيطان خ ا ل ارتفاع مستوا  ط  

 واللدائذ العائمة وووامل كث ة دخرا.  البحر، واعاياا الحموضة،
ومضـــــ  يقـــــول رن  ـــــري ان ـــــا تر ـــــب ديضـــــا بـــــااوتراا  - 52

بضرورة ري له اوتبار خا  للأااا  والفئان الأاد تعرضـاً لتلـو  
الغــ ا الجــوي وتــدهور الغــ ا الجــوي. واختــتم ك مــ  قــائ  رن مــذ 

عــــدل بــــين اقيــــق ال دالأهميــــة   ــــان اا تعــــاا بالمبــــدد الجــــوهري مبــــد
ـــــ  خ ااجتاـــــاا القضـــــائإ لمح مـــــة العـــــدل  ـــــذي اوـــــتُرا ب الأجيـــــال ال
الدولية، وهو المبدد القائل دن المشاوانإ العالمية دمانـة  يجـب اا تفـال 

 بها لصاد الأجيال المقبلة.
)تايلنـد(  قالـمم رن تايلنـد تعـترا بقيمـة  السيدة بينغسيوان - 5٣

وي، الذي يسـلي المزيـد ومل اللعنة بشثن موضوع باية الغ ا الج
ــــة  مــــذ الأضــــواله ولــــ  المســــثلة نفســــاا وكــــذل، ولــــ  المســــائل القانوني
المعقدة المحيطة بها،  ا خ ذل، مسثلة التعزل. ودضاأمم قائلة رن وأد 

الذي  9مذ مشروع المبدد التوجياإ  ١بلدها يع  دهمية خاصة للفقرة 
تــدوم، مــذ اوتمدتــ  اللعنــة بصــفة مؤقتــة، ذلــ، دن تايلنــد يم ــذ دن 

 يس المبدد، ااقترا  الداوإ ر  اديد  يو القواود ذان الصلة مذ 
القــانون الــدولي وتفســ ها وتطبيقاــا بطريقــة تــؤاي ر  مجمووــة وا ــدة 

 مذ االتزامان المتواأقة.

وأيمـــا يتعلـــق  وضـــوع  صـــانة مســـؤولي الـــدول مـــذ الوايــــة  - 5٤
اـــــيي ولمـــــا  شـــــروع  القضـــــائية الجنائيـــــة الأجنبيـــــة، قالـــــمم رن تايلنـــــد

بصــيغت  الــتي اوتمــدتها اللعنــة بصــفة مؤقتــة، والــذي يتضــمذ  7 المــااة
، ا ــتنااا ر  الموضــوويةقائمــة بــالجرائم الــتي ا تنطبــق ولياــا الحصــانة 

خلصـــــمم رليـــــ  المقـــــررة ا اصـــــة بثنـــــ  ا يوجـــــد قـــــانون اولي وـــــرخ  مـــــا
ـــالقيوا دو اا ـــتثنالهان ولـــ  هـــذا النـــوع مـــذ الحصـــانة.  أيمـــا يتعلـــق ب

واختتمــمم قائلــة رن وأــد بلــدها يــرا دن العمــل المتعلــق بهــذا الموضــوع 
 القــــــانون الســــــاريالمعقــــــد واــــــديد الحسا ــــــية ينبغــــــإ دن يســــــتند ر  

بالقـانون المنشـوا الدولو ومذ ثمـة ا تقُـدمُ المقتر ـان المتعلقـة  ونار ة
 ظ  بدوم انتمو الدولي ك ل.كانمم ا رذا را
)الصــين(  قــال رن اللعنــة قــد اوتمــدن،  السيييد  ييو  و يي  - 55

، 9خ رثــار موضــوع بايــة الغــ ا الجــوي، مشــروع المبــدد التــوجياإ 
الذي الغري من  ضمان موالهمة قواود القانون الـدولي المتصـلة بحمايـة 

لأخـــرا الغـــ ا الجـــوي وت املاـــا نظميـــا مـــو قواوـــد القـــانون الـــدولي ا
ذان الصـــــلة. بيـــــد دنـــــ   ـــــتى ينطبـــــق مشـــــروع المبـــــدد التـــــوجياإ أمـــــذ 
الضــروري دن ت ــون هنــاك قواوــد خ القــانون الــدولي  ــابقة لــ  تتعلــق 
بحماية الغ ا الجـوي، ول نـ  نظـرا لعـدم وجـوا معاهـدة اوليـة واجبـة 
التطبيـــق بصـــورة وامـــة خ هـــذا الميـــدان يظـــل مشـــروع المبـــدد التـــوجياإ 

الممار ة الدولية. وخ  ين دن  قـد ي ـون مفيـدا بعـا يفتقر ر  اوم 
الشإله لأغراي نظرية، أإن  ا يضفإ قيمـة ومليـة كبـ ة، وقـد ترغـب 

 اللعنة خ روااة النظر خ ضرورة الإبقاله ولي .
وأيمـــا يتعلـــق بحصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــذ الوايـــة القضـــائية  - 5٦

لتصــويمم مشــروع الجنائيــة الأجنبيــة، ا ــ  دن اللعنــة قــد اوتمــدن با
ــــدولي 7المــــااة  ــــ   ــــتة جــــرائم  وجــــب القــــانون ال ــــذي  ــــدان أي ، ال

لمسؤولي الـدول. وقـال رن  الموضوويةباوتبارها ا تثنالهان مذ الحصانة 
وأد بلده يرا دن مشروع المااة ا ينطوي ول  مشـاكل كبـ ة. ول ـذ 
التســرع خ اوتمااهــا اون مناقشــة مستفيضــة يبــدو ومــ  غــ  م ئــم. 

دن تثخـذ المـداوان بشـثن هـذه المسـثلة مجراهـا،  ـارومم اللعنـة وقبل 
ر  التصــــويمم واوتمـــــدن مشــــروع المـــــااة الـــــذي صــــوين ضـــــده ثلـــــس 
الأوضاله تقريبا. وينبغإ للعنة دن تتوخإ الحذر وتتثنى وتواصل وملاا 
بتباال متعمق للآراله بشثن مسثلة اا تثنالهان مذ دجـل التوصـل ر  

له. وينبغـــإ دن تتعنـــب اقـــترا  دي مشـــروع دو ـــو تواأـــق ن ـــذ خ ا را
مــااة هــو موضــوع خــ ا ولــ  نطــاق وا ــو، لأن ذلــ، قــد يقــوي 

 ُ عيية دي نتائ  محتملة خ هذا الصدا.
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وتــابو يقــول رن اا ــتثنالهان الســمم مــذ الحصــانة المنصــو   - 57
ولياــا خ مشــروع المــااة ا يســتند ر  الممار ــة الدوليــة العامــة. وونــد 

ـــدأاع وـــذ اا ـــ تثنالهان مـــذ الحصـــانة، داـــارن المقـــررة ا اصـــة، خ ال
تقريرها ا امس، واللعنة، خ التعليقان بشثن المسثلة، ر  ودا قليل 
جدا مذ الحاان المحلية، وهذه الحاان المذكورة هإ خ معظماا مـذ 
الـــوايتين القضـــائيتين الأوروبيــــة والأمري يـــةو ولم تؤخــــذ نار ـــة الــــدول 

بــــار ولــــ  الوجــــ  ال امــــل. وقــــد اــــا  المناعيــــة ا  ــــيوية بعــــين ااوت
المستادمة خ الدرا ة نزوة انتقائية مغرضة. ودضاا قائ  رن العديد 
مـــــــذ الأمثلــــــــة المـــــــذكورة خ التقريــــــــر ا ـــــــامس وخ التعليقــــــــان تتعلــــــــق 
بتشريعان بشثن  صانة الدول دو بقراران صاارة خ اواوا مدنية، 

ذ الواية القضائية الجنائيـة ا يمم بصلة ر   صانة مسؤولي الدول م
الأجنبيـــــة. ووـــــ وة ولـــــ  ذلـــــ،، هنـــــاك اتجـــــاه قـــــوي حـــــو اا تعـــــاا 
اانتقائإ بالممار ة الدولية وقراران المحاكم، وذل، مذ خـ ل تـرجي  
غ  متنا ب لحفنة مذ القضايا رأُضمم أياا الحصانة وتجاهل  اان 

ديـدن الحصـانة.  دكثر كث ا مذ نار ة الدول والقراران القضائية الـتي
وبالإضـــاأة ر  ذلـــ،، أـــإن الإاـــارة ر  بعـــا قـــراران المحـــاكم يســـلي 
الأضواله بصورة انتقائية ول  آراله الأقلية المناهضـة للحصـانة، خ  ـين 

 دن آراله الغالبية المؤيدة للحصانة ا اظ  بااهتمام الواجب.
وخ ضوله ما تقدم، أإن الصين ا تعتقـد دن د  ـام مشـروع  - 58
مؤهلــة للتـــدويذ دو لغــري التطــوير التـــدريجإ للقــانون الـــدولي  7ااة المــ

العرخ. أالرأا انحل لحصانة مسـؤولي الدولـة مـذ اـثن  دن يقـوي 
ر   ــد كبــ  مبــدد المســاواة خ الســيااة، ومــذ المحتمــل جــدا دن يصــب  
دااة لـــدواوا قضـــائية ذان اواأـــو  يا ـــية، نـــا يلُحـــق دضـــرارا بالغـــة 

ار الع قان الدولية. ويجب ول  اللعنة دن تدرك ياما ا طورة با تقر 
مدا خطورة المسثلة وما تنطوي وليـ  مـذ دضـرار محتملـة، وتركـز ولـ  
اليــل الممار ــة الدوليــة القائمــة الــي  اقيقــا ويضــإ خ وملاــا بحــذر 

 و صاأة.
وأيمــــــا يتعلــــــق بالقواوــــــد ا مــــــرة خ القــــــانون الــــــدولي العــــــام  - 59
، قـــال رن الوأـــد الصـــي  يـــرا دن الموضـــوع ينبغـــإ دن (لقواوـــد ا مـــرةا)

مــذ اتفاقيــة أيينــا بشــثن قــانون المعاهــدان وولــ   5٣يســتند ر  المــااة 
نار ـــة الـــدول، ورنـــ  ينبغـــإ تجنـــب ااوتمـــاا المفـــرل ولـــ  اا ـــتنتاا 

ر  دن  2٠١٦النظري. ودضاا قائ  رن وأد بلده قـد داـار خ وـام 
كمــا يقتر اــا المقــرر ا ــا    واوــد ا مــرةللقالعناصــر الأ ا ــية الث ثــة 

خ تقريره الأول، وهإ التطبيق ول  الصعيد العالمإ، والأ بقية التراتبية 
ول  غ ها مذ قواود القانون الدولي وباية القيم الأ ا ية للمعتمو 

مذ اتفاقية أيينا،  5٣الدولي، تُتلل كث ا مو العناصر المبينة خ المااة 
اوم نار ـة الـدول. وراا ولـ  الشـواغل الـتي دوربـمم وتفتقر ديضا ر  

مـــذ تقريـــره الثـــاتي  ١8وناـــا الصـــين، دوضـــ  المقـــرر ا ـــا  خ الفقـــرة 
(A/CN.4/706 دن هــــذه العناصـــــر ينبغــــإ دن ينظـــــر رلياــــا باوتبارهـــــا )

للقواود وناصر وصفية ونيزة تُتلل وذ العناصر الم ونة )دو معاي ( 
مــذ اتفاقيــة أيينــا، وقــال رنــ  ينبغــإ التمييــز  5٣الــواراة خ المــااة  ا مــرة

بـين هـاتين انمـووتين مـذ العناصـر. بيـد دن هـذا التفسـ  ا يـزال دقـل 
ن الفــــرق المقصــــوا هــــو أــــرق غــــاما، ا يم ــــذ يييــــزه مــــذ مُقنــــو، لأ

ول  مستوا التعريد النظـري وا يؤيـده القـانون الوضـعإ. والأهـم  را
مــذ ذلــ،، أــإن العناصــر المقتر ــة الث ثــة هــإ نفســاا موضــو جــدال. 
وول   بيل المثال، أقد ي ون مذ الصـعب جـدا اديـد المعـد الـدقيق 

أيــ  مــذ  ضــاران متنووــة ونظــم للقــيم الأ ا ــية خ مجتمــو اولي  ــا 
قيميـــة متعـــداة. ومـــذ الأمثلـــة الأخـــرا ولـــ  ذلـــ، اا ـــتنتاا المتعلـــق 

، الـــذي يفتقـــر ر  اوـــم نار ـــان للقواوـــد ا مـــرةبالأ ـــبقية التراتبيـــة 
الدول والممار ة القضائية الدولية ال اأية والمتسقة. وأيما يتعلق  عرأة 

ة ولـ  القواوـد الإجرائيـة، مثـل  ـا الأولويـ القواوـد ا مـرةما رذا كانمم 
ول    صانة مسؤولي الدول مذ الواية القضائية الجنائية الأجنبية، دو

التزامان الدول الأوضاله  وجب ميثاق الأمم المتحـدة، قـال رنـ  لـيس 
هناك تواأق خ ا راله خ هذا الشثن ول  مستوا انتمو الـدولي  ـتى 

 ا ن.
ـــــتي اقتر اـــــا المقـــــرر وأيمـــــا يتعلـــــق  شـــــاريو اا ـــــتن - ٦٠ تاجان ال

القواود ) 5ا ا  خ تقريره الثاتي، دأاا دن  ورا خ مشروع اا تنتاا 
كقواوـد وامـة للقـانون الـدولي( اقـترا  مفـااه دن مبـاائ القـانون   ا مرة

. بيـــد دنـــ  نظـــرا لعـــدم للقواوـــد ا مـــرةالعامـــة يم ـــذ دن تشـــ ل د ا ـــا 
بشـــثن القواوـــد الـــتي تنـــدرا  وجـــوا تواأـــق خ ا راله خ انتمـــو الـــدولي

ضمذ أئة المباائ العامة للقانون وندرة نار ة الدول أيما يتعلق برأـو 
، يبـدو دنـ  يلـزم القاوـدة ا مـرةمذ مبـاائ القـانون العـام ر  رتبـة  دمبد

رجراله مزيد مذ الدرا ان للتثكد نا رذا كان يم ذ دن تش ل مباائ 
. وقـال رن الصـين تطلـب  مـرةللقواوـد االقانون العامة بالفعل د ا ـا 

 توضيحا مذ المقرر ا ا  خ هذا الصدا.
، الــواراة “مجتمــو الــدول الــدولي ك ــل”وتعليقــا ولــ  وبــارة  - ٦١
، قـــال رنـــ  بصـــرا النظـــر القواوـــد ا مـــرةالمعـــاي  المتعلقـــة بتحديـــد  خ

ــــــــــــ ة مــــــــــــذ ”رذا كــــــــــــان تفســــــــــــ ها بثنهــــــــــــا تعــــــــــــ   ومــــــــــــا ــــــــــــة كب دغلبي
ــــدول ــــة كبــــ ة جــــ”دو  “ال ــــدولدغلبي ، أــــإن هــــذا التعريــــل “دا مــــذ ال

 ـــي ون مـــذ الصـــعب جـــدا تطبيقـــ  خ الواقـــو العملـــإ. ويم ـــذ ديضـــا 
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ا تادام المعيار ال مإ الغاما نفس  لتحديد القانون الدولي العرخ،  
كمـــا  ـــي ون مـــذ الصـــعب التثكـــد مـــذ الفـــرق، رن وجـــد، خ ثريقـــة 

بـــ  وضـــو . ونظـــرا لمـــا يتســـم القواوـــد ا مـــرةا ـــتادام المعيـــار لتحديـــد 
مـــذ دهميـــة بالغـــة خ  “مجتمـــو الـــدول الـــدولي ك ـــل”تعريـــل اقيـــق لــــ 

قاوــدة اديــد مــا رذا كانــمم قاوــدة مــذ قواوــد القــانون الــدولي تشــ ل 
، يبــدو دنــ  يلــزم رجــراله المزيــد مــذ الدرا ــان الأكثــر تعمقــا بشــثن آمــرة

 هذه المسثلة.
، “خ أــة الـدول خ مسـؤولية الدولــة”وأيمـا يتعلـق  وضـوع  - ٦2

قــال رن الوأـــد الصـــي  يـــرا دنــ  بـــالنظر ر  محدوايـــة الممار ـــة الدوليـــة 
المتصــلة بالموضــوع، أضــ  وــذ الســياقان التارسيــة والسيا ــية المعقــدة 
التي وقعمم أياا هذه الممار ة المحدواة، أمذ المتوقـو دن تـدويذ قواوـد 
القـــانون الـــدولي خ هـــذا انـــال  ـــي ون صـــعبا للغايـــة. وبالإضـــاأة ر  

،، ينبغـــــإ رجــــراله مزيـــــد مـــــذ المناقشــــان بشـــــثن مــــا رذا كـــــان مـــــذ ذلــــ
الضـــروري  قـــا دن تشـــرع اللعنـــة خ تـــدويذ هـــذا الموضـــوع خ المر لـــة 

 الراهنة.
( مــذ مشـــاريو المـــواا النطـــاق) ١وأيمــا يتعلـــق  شــروع المـــااة  - ٦٣

(، قــال رن A/CN.4/708الـتي اقتر اــا المقــرر ا ــا  خ تقريــره الأول )
الصين تؤيد الحد مذ نطـاق مسـؤولية الـدول وخ أـة الـدول، با ـتثناله 
مســــؤولية المنظمــــان الدوليــــة وخ أــــة الح ومــــان. واختــــتم قــــائ  رن 
الصين تقتر  دن تظل القواود المتعلقة بالمسـؤولية الدوليـة خـارا نطـاق 

القواوـد الثانويـة لمسـؤولية  الموضوع ودن تركز اللعنة بش ل كامل ولـ 
 الدول.
)تشــــي يا(  داــــار ر  افظــــان وأــــد بلــــده  السيييييد كالييييي  - ٦٤

المعلومــة جــدا بشــثن راراا موضـــوع بايــة الغــ ا الجــوي خ جـــدول 
دومـــــال اللعنـــــة، وقـــــال رن مشـــــ لة تغــــــ  المنـــــاخ يثـــــل د ـــــد دخطــــــر 

الــتي التحــديان الــتي تواجااــا البشــرية اليــوم، ورن الإجــرالهان الحاعمــة 
يس الحاجة رلياا تتطلب المشاركة ال املة مذ جانب ا يئان الدولية 
مذ غ  لجنة القانون الدولي. وذكـر دن المسـثلة الحقيقيـة المطرو ـة هـإ 
اديــد ال يفيــة الــتي يم ــذ بهــا وضــو نهــ  مت امــل للمشــاكل ال امنــة 

 ولميـــا بـــين وراله تغـــ  المنـــاخ،  ـــا خ ذلـــ، أاـــم وقبـــول الع قـــة الثابتـــة
 تلــــل الظــــواهر الطبيعيــــة، مثــــل المحيطــــان والغــــ ا الجــــوي، وتــــثث  
 تلــل الأنشــطة البشــرية ولــ  البيئــة. ومــذ الواضــ  دن اللعنــة ليســمم 

ااقتصـااية ومسـائل  -  تصة بالنظر خ المسائل العلمية وااجتماوية
السيا ـــــــة العامـــــــة المتعلقـــــــة بتغـــــــ  المنـــــــاخ، الـــــــتي تقـــــــو خ صـــــــميم دي 

 مإ ر  معالجة التحديان ذان الصلة.ا تراتيعية تر 

وتــابو يقــول رن الع قــة بــين القــانون المتعلــق بحمايــة الغــ ا  - ٦5
الجوي وأروع القانون الدولي الأخرا مسثلة  تلفة. ودول  ؤال يطُر  
خ هـــذا الصـــدا هـــو معرأـــة مـــا رذا كـــان هنـــاك بالفعـــل أـــرع مـــذ أـــروع 
القــانون الــدولي يم ــذ تســميت  قــانون بايــة الغــ ا الجــوي، وقــال رن 

ا بثن مثل هذا الفرع موجوا. وو وة ول  ذل،، وأد بلده ليس مقتنع
أإن مشـ لة الع قـة بـين التاصصـان ا تقتصـر ولـ  بايـة الغـ ا 
الجــويو بــل هــإ مســثلة قانونيــة دو ــو نطاقــا. ودوضــ  دن الع قــة بــين 
 تلل مجاان القانون الدولي ا ماا مباائ ووااة ما اُل باوتمـاا 

القــانوتي قيــد النظــر. ولــذل،، د ــاليب ا تعتمــد ولــ  موضــوع انــال 
لــيس هنــاك مــا يــدوو ر  معالجــة المســثلة ولــ  وجــ  التحديــد خ رثــار 

 باية الغ ا الجوي. 
وواصــل ك مــ  أقــال رن مــذ بــين مشــاريو المبــاائ التوجيايــة  - ٦٦

المتعلقة بهذا الموضوع والتي اوتمدتها اللعنة بصفة مؤقتة، يثـ  مشـروع 
بي بــين القواوــد ذان الصــلة( اــواغل وــدة. )الــترا 9المبــدد التــوجياإ 

ومذ المام بطبيعـة الحـال تجنـب تنـاعع القواوـد المتعلقـة بحمايـة الغـ ا 
الجـــوي والقواوـــد المتعلقـــة بانـــاان الأخـــرا خ القـــانون الـــدولي قـــدر 

لـيس هـو  ١الإم ان ول ذ النا  المقتر  خ الجملـة الأو  مـذ الفقـرة 
المش لة خ المقـام الأول هـإ مشـ لة الحل. وبدا مذ ذل،، يبدو دن 

موالهمــة بــين االتزامــان الموضــووية  وجــب  تلــل الصــ وك القانونيــة 
الدولية التي تتناول مواضيو  تلل  رصا ول  توخإ  يا ة واضـحة 
المعــالم ومتفــق ولياــا ومومــا. ودأــاا دن هــذه الموالهمــة يجــب دن يســبقاا 

مشــاكل المترابطــة الــتي قــد اديــد المــواا المنا ــبة ووضــو  لــول تقنيــة لل
تعــــــديل االتزامــــــان القائمــــــة.  تتطلــــــب اوتمــــــاا التزامــــــان قانونيــــــة دو

ـــــة الموضـــــووية، كانـــــمم الصـــــ وك القانونيـــــة مت ورذا ناقضـــــة مـــــذ النا ي
 يم ذ  ل المش لة وذ ثريق روااة تفس ها بصورة مثالية. أ 
يقتر     غـ   9ودضاا قائ  رن مشروع المبدد التوجياإ  - ٦7

وملـــإ، أاـــو يتعاهـــل بالتحديـــد القواوـــد المتعلقـــة بتفســـ  المعاهـــدان 
. ودوض  دن قواوـد ١التي تش  رلياا صرا ة الجملة الثانية مذ الفقرة 

اتفاقية أيينا بشثن قـانون المعاهـدان تنطبـق ولـ  المعاهـدان كـل ولـ  
 دة. وهإ ا تهدا ر  التوأيـق، وـذ ثريـق التفسـ ، بـين وـدا غـ  

لصــ وك المتعارضــة مــذ النا يــة الموضــووية الــتي قــد ت ــون مــذ ا محــدوا
 2ملزمة لماتلـل انمووـان الأثـراا خ المعاهـدان. وتتنـاول الفقـرة 

مش لة الموالهمة بين الص وك القانونية بطريقة دكثر واقعية، وهإ يثل 
 .9العنصر العملإ الو يد خ مشروع المبدد التوجياإ 
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ســــؤولي الــــدول مــــذ الوايــــة  صــــانة م”وانتقــــل ر  موضــــوع  - ٦8
، أقــال رن المناقشــان الــتي دجرتهــا اللعنــة “القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة

مؤخرا قد دثبتمم بوضـو  دن اديـد قواوـد را ـاة بوضـو  خ القـانون 
الـــــــدولي العـــــــرخ ليســـــــمم مامـــــــة  ـــــــالة نظـــــــرا لأن نار ـــــــان الـــــــدول 

 ـذ دن الصلة يم ذ دن ت ون  تلفة كما دن المسائل القانونيـة يم ذان
ت ـــــــون معقـــــــدة و سا ـــــــة. ويبـــــــدو دن اا ـــــــتثنالهان مـــــــذ الحصـــــــانة 

مذ المواا التي اوتمدتها  7المنصو  ولياا خ مشروع المااة  الموضووية
اللعنة بصفة مؤقتة مثال ول  ذل،. ومو ذلـ،، أـإن تشـي يا تر ـب 
باوتماا مشروع المااة، رذ دنها تعبر بصورة منا بة وذ اتجاه خ نار ة 

ونـــدما ترُت ـــب  الموضـــوويةوم وجـــوا ا ـــتثناله مـــذ الحصـــانة الـــدول يـــد
الجـــرائم  وجـــب القـــانون الـــدولي، وكـــذل، مـــا يســـم  بـــالجرائم الرسميـــة 
المحداة خ المعاهدان ذان الصلة. ودور  وذ تقدير تشي يا ديضا لما 

 تضمن  التعليق مذ توضي  لعدا مذ الجوانب خ مسثلة خ أية.
قــرار وــدم راراا جريمــة العــدوان ودوــر  وــذ تر يــب وأــده ب - ٦9

وجريمــة الفســاا خ مشــروع المــااة. وقــال رن جريمــة العــدوان تُضــو ر  
نظـــام قضـــائإ خـــا ، كمـــا يشـــ  ر  ذلـــ،، خ  لـــة دمـــور، مشـــروع 

. وأيمــــا ١99٦مدونــــة الجــــرائم المالــــة بســــلم الإنســــانية ودمناــــا لعــــام 
ر  ونـــ  خ يتعلـــق ةريمـــة الفســـاا، قـــال رن تشـــي يا تشـــاثر الـــردي المعـــ

، والــــذي مفــــااه دن الفســــاا ا ينبغــــإ 7التعليــــق ولــــ  مشــــروع المــــااة 
اوتبـــاره أعـــ  يرُت ـــب بصـــفة رسميـــة، ومـــذ ة أـــ  يلـــزم راراجـــ  ضـــمذ 

 تنطبق ولياا الحصانة. الجرائم التي ا
ودخـــ ا، دوــــر  وـــذ رغبــــة تشـــي يا خ تســــليي الضـــوله ولــــ   - 7٠
 الموضــوويةذ الحصــانة خلصــمم رليــ  اللعنــة مــذ دن اا ــتثنالهان مــ مــا
دو تقيلىــد  الشاصــيةولــ   صــانة مســؤولي الــدول بصــفتام  تنطبــق ا

مناا بثي ا ل مذ الأاـ ال. ة قـال رن اللعنـة داـارن صـرا ة خ 
تعليقاــا ر  هــذا المبــدد أيمــا يتعلــق برل ــاله الــدول ورل ــاله الح ومــان 
 ووعراله ا ارجيــة، ول ــذ وأــده يــرا، دن الحصــانة نفســاا تنطبــق ديضــا
ولــ  الأاــاا  المــرتبطين بالبعثــان ا اصــة، والبعثــان الدبلوما ــية، 
والمراكـز القنصـلية، والمنظمـان الدوليـة والقـوان العسـ رية التابعـة لأي 
اولـــــة مـــــذ الـــــدول. واختـــــتم قـــــائ  رن هـــــذه الحصـــــانة م فولـــــة بـــــنأ 

، ول ن   ي ون مذ المفيد روـااة تثكيـد ١مذ مشروع المااة  2 الفقرة
 .7التعليق ول  مشروع المااة ذل، خ 

)اليونـــــان(  داـــــارن ر  موضـــــوع بايـــــة  السييييييدة تي لييييييان - 7١
بصـــيغت  الـــتي  9الغــ ا الجـــوي، أقالـــمم رن مشـــروع المبـــدد التـــوجياإ 

اوتمـــدتها اللعنـــة بصـــفة مؤقتـــة تســـتند ر  اا ـــتنتاجان الـــتي خلـــأ 

خ وــام رلياــا أريــق الدرا ــة التــابو للعنــة بشــثن تجــزل القــانون الــدولي 
ـــــين القواوـــــد 2٠٠٦ ، والـــــتي تهـــــدا ر  ضـــــمان التواأـــــق والت امـــــل ب

المتعلقــة بحمايــة الغــ ا الجــوي والقواوــد النابعــة مــذ أــروع دخــرا مــذ 
القــــانون الــــدولي  ــــتى تــــتم ذ الــــدول مــــذ دن تتقيــــد ب ــــل مناــــا اون 
خشــية االتزامــان المتضــاربة، بصــرا النظــر وــذ دي أــرق أيمــا يتعلــق 

 التنظيمإ. صدرها وموضوواا 
ــــــــو للمقــــــــرر ا ــــــــا   - 72 ــــــــ، التقريــــــــر الراب وكمــــــــا يشــــــــ  ر  ذل
(A/CN.4/705  أقــد وجــدن ااوتبــاران البيئيــة تــدريجيا ثريقاـــا ر )

أــروع القــانون الـــدولي، رمــا مـــذ خــ ل روــ ن مبـــاائ جديــدة دو مـــذ 
اــــب  القضــــائية التطــــوري للقواوــــد خــــ ل تفســــ  ا يئــــان القضــــائية و 

ـــرة بـــذل، ااتجـــاه حـــو التنســـيق والـــدوم المتبـــاال. ومـــذ  القائمـــة، مُيسلى
المتوقـــو دن تتســـارع وتـــ ة هـــذا التفاوـــل المتزايـــد خ المســـتقبل، كمـــا دن 

يوأر، مـذ خـ ل ثابعـ  الإثـاري وصـياغت   9مشروع المبدد التوجياإ 
يـــة مـــذ دجـــل تطـــوير هـــذه المتســـمة باانفتـــا ، توجياـــان معياريـــة كاأ

 العملية. 
ر   ١٠ودضـــاأمم قائلـــة رن مشـــاريو المبـــاائ التوجيايـــة مـــذ  - 7٣
التي اقتر اا المقرر ا ا ، والتي لم اتف  بها اللعنة، تقوم ول   ١2

نهــ  قطــاوإ ينبغــإ تجنبــ  ولــ  دي  ــال. وضــربمم مثــاا ولــ  ذلــ، 
ائل المتعلقـة وقالـمم رن المسـ ١١مـذ مشـروع المبـدد التـوجياإ  2الفقـرة 

بقانون البحار ا م ان  ـا خ مجمووـة مـذ المبـاائ التوجيايـة المتعلقـة 
بحمايـــــة الغـــــ ا الجـــــوي. بـــــل رن ذلـــــ، ينطبـــــق دكثـــــر ولـــــ  المســـــائل 
الأ ا ية المتصلة بقـانون البحـار، مثـل تعيـين  ـدوا المنـاثق البحريـة. 

نون و يو هذه المسائل ا ماا بقدر كاا اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـا
البحار، التي جرا التثكيد ول  ثابعاا العالمإ والمو د، وكذل، ول  
ضــــرورة الحفــــال ولــــ   ــــ متاا، خ القــــراران الــــتي تتاــــذها الجمعيــــة 
العامــة  ـــنويا بشـــثن المحيطــان وقـــانون البحـــار، وآخرهــا قـــرار الجمعيـــة 

 . 7١/257العامة 
دما قررن اللعنة راراا الموضوع خ برنام  وملاا، أإنها وون - 7٤

ولــ  تقريرهــا الحــالي  ٦77توصــلمم ر  تفــاهم، يــرا بيانــ  خ الحااــية 
نتـــائ  العمـــل بشـــثن ”(، ومفااهـــا دن A/72/10ر  الجمعيـــة العامـــة )

توجياية ليس المقصوا هذا الموضوع  ت ون خ ا ل مشروع مباائ 
بها دن تفري ول  دنظمـة المعاهـدان الحاليـة قواوـد قانونيـة دو مبـاائ 

ومــــــذ اــــــثن ذلــــــ، دن يــــــوأر . “قانونيــــــة ليســــــمم واراة أياــــــا بالفعــــــل
توجياان واضحة للعنة بشثن معالجة موضـوع بايـة الغـ ا الجـوي 
خ المســــتقبل. ووــــ وة ولــــ  ذلــــ،، ينبغــــإ دن تتــــوخإ اللعنــــة الحــــذر 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/705
https://undocs.org/ar/٧١/٢٥٧
https://undocs.org/ar/٧١/٢٥٧
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رعاله راراا مواضـــيو تتعلـــق بقـــانون البحـــار خ برنـــام  وملاـــا  الشـــديد
 المقبل.
وأيمـــا يتعلـــق بحصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــذ الوايـــة القضـــائية  - 75

الجنائيـــــة الأجنبيـــــة، ومناـــــا ولـــــ  وجـــــ  ا صـــــو ، المســـــثلة الشـــــديدة 
، قالــــمم رن الموضـــوويةالحسا ـــية، مســـثلة اا ـــتثنالهان مــــذ الحصـــانة 

أرصــــة تبديــــد الشــــ وك المتبقيــــة الــــتي تســــبب ولــــ  اللعنــــة دا تضــــيو 
تـوتران بـين الـدول ودن تقـدم التوجيـ  المنا ـب. ودوربـمم وـذ الأ ـل 
لأن تبايذ ا راله التي يتعذر التوأيق بيناا أيما يبدو بشثن هذه المسثلة 
، 7لم يســم  للعنــة بالتوصــل ر  اقــترا  تــواأقإ بشــثن مشــروع المــااة 

 رجراله تصويمم مسعل. نا يحتم اللعوله غ  العااي ر 
وتابعــمم تقــول رنــ  ولــ  الــرغم مــذ المناقشــان المحتــدة ااخــل  - 7٦

اللعنــة، أــإن الغالبيــة العظمــ  مــذ دوضــائاا قــد ديــدن الــنا  النظمــإ 
لنظـــــام الحصـــــانة الـــــذي اقتر تـــــ  المقـــــررة ا اصـــــة خ تقريرهـــــا ا ـــــامس 

(A/CN.4/701  واوترأمم بثن قواود الحصانة ينبغإ دا تغفل المعـاي )
دو المبـــــاائ القائمـــــة الأخـــــرا الم ر ـــــة خ قطاوـــــان القـــــانون الـــــدولي 
المعاصر ا امة الأخرا. ومذ هذا المنطلق، أقد قررن اللعنة خ نهايـة 

 الموضوويةالمطاا تعزيز ااتجاه الواض  حو الحد مذ انطباق الحصانة 
 7اع معينة مـذ السـلوك وذلـ، بتضـمين مشـروع المـااة أيما يتعلق بثنو 

جــــــرائم معينــــــة  وجــــــب القــــــانون الــــــدولي ا تنطبــــــق ولياــــــا الحصــــــانة 
 .الموضووية

ودوربمم وذ اوتقاا وأد بلدها الرا   دن قواود الحصانة خ  - 77
القانون الدولي المعاصر ينبغإ دن تواعن بين ا ترام المساواة خ السـيااة 

رار الع قـان الدوليـة، وضـرورة الحفـال ولـ  المصـاد بين الـدول وا ـتق
الأ ا ية للمعتمو الدولي ك ل، والتي ا ا، دن م اأحة الإأ ن 
مــذ العقــا  ولــ  دخطــر الجــرائم  وجــب القــانون الــدولي هــإ ر ــدا 
تلـــ، المصـــاد. ومـــذ هـــذا المنطلـــق، أـــإن قـــرار اللعنـــة يمثـــل خطـــوة خ 

 ااتجاه الصحي .
ل الــــتي دوــــر  وناــــا بعــــا دوضــــاله اللعنــــة بيــــد دن الشــــواغ - 78

 الموضــوويةبشــثن ا تمــال ر ــالهة ا ــتعمال اا ــتثنالهان مــذ الحصــانة 
وخطـــر المحاكمــــان ذان الــــدواأو السيا ــــية دمــــر مفاــــوم. وبنــــاله ولــــ  
ذل،، قالـمم رن وأـد بلـدها ير ـب بتسـليي اللعنـة الضـوله خ  ااـية 

لــــ  دهميــــة و 7نــــأ مشــــاريو المــــواا وخ التعليــــق ولــــ  مشــــروع المــــااة 
الأ  ام والضمانان الإجرائية مذ دجل الحيلولـة اون ا تمـال ر ـالهة 
ــــة ولــــ  مســــؤولي  ــــة الأجنبي ــــة القضــــائية الجنائي ا ــــتعمال نار ــــة الواي

 الدول. 

ور بـــمم بحـــذا الجـــرائم المتصـــلة بالفســـاا مـــذ قائمـــة الجـــرائم  - 79
. ومضـــــمم تقــــول رنـــــ  ولــــ  الـــــرغم مـــــذ 7المدرجــــة خ مشـــــروع المــــااة 

دومـــاا منفـــذة بصـــفة ”هـــذه الجـــرائم أإنـــ  ا يم ـــذ اوتبارهـــا جســـامة 
وبنــــاله ولــــ  ذلــــ،، أــــإن د ــــد العناصــــر المعياريــــة الأ ا ــــية . “رسميــــة

غ  مستوفى أيما يتعلق بتل، الجرائم. وقالمم رنها  الموضوويةللحصانة 
يم ذ دن تقبل المنطق الذي ا تندن رلي  اللعنة خ قرارها ودم راراا 

، وهــــو 7خ مشــــروع المــــااة  “الضــــرر الإقليمــــإ ا ــــتثناله”يســــم   مــــا
مفاــوم كــان يحــت  بــ   ــتى ا ن خ المقــام الأول خ  ــياق الإجــرالهان 

 المدنية.
دما أيما يتعلق بقائمة الجرائم  وجب القـانون الـدولي الـواراة  - 8٠

، أمــــذ المفاــــوم، بــــالنظر ر  هــــذه 7مــــذ مشــــروع المــــااة  ١خ الفقــــرة 
تارن اتباع نه  وملإ ا تنااا ر  ما يم ذ الظروا، دن اللعنة قد اخ

دن تقبلــ  الــدول خ نهايــة المطــاا. ومــذ المفاــوم ديضــا دن راراا جريمــة 
الفصـــل العنصـــري قـــد اوتــُـبر رجـــراله منا ـــبا لأ ـــبا  تارسيـــة خ المقـــام 

 الأول.
واختتممم  ديثاا قائلـة رن وأـد بلـدها ير ـب بالتحسـينان  - 8١

الـــتي داخلتاـــا لجنـــة الصـــياغة ولـــ  نـــأ مشـــروع المـــااة، والـــتي تهـــدا 
، أضــ  الموضـوويةد ا ـا ر  تثكيـد دنهـا، دي المـااة، تتعلـق بالحصـانة 

الم ــررة مـرتين والـتي اقتر اـا المقــرر  “اون المسـا ”وـذ  ـذا وبـارة 
 ا ا  خ البداية.

)رومانيـــا(  داــارن ر  موضـــوع  صـــانة  السيييدة اوروسيييان - 82
مسؤولي الدول مذ الواية القضائية الجنائية الأجنبية، وقالمم رنـ  نظـرا 
لما تتسم ب  القيوا واا تثنالهان مذ تل، الحصـانة مـذ ثـابو  سـا  
أقــد جــرن مناقشــة دخــرا  اميــة ووا ــعة النطــاق ااخــل اللعنــة ولــ  

. ونظــــرا 2٠١٦الموضــــوع نفســــ  خ وــــام  رثــــر المناقشــــة الجزئيــــة بشــــثن
بشـــثن هـــذه المســـثلة، قالـــمم رن  وااوتقـــاا بـــالإلزاملمحدوايـــة الممار ـــة 

وأــدها ير ــب بــالنا  الحــذر الــذي تتبعــ  اللعنــة خ المضــإ حــو اتُــاذ 
 .7قرار بشثن مشروع المااة 

وتابعـــــــمم تقـــــــول رن رومانيـــــــا تؤيـــــــد التمييـــــــز بـــــــين الحصـــــــانة  - 8٣
لغري نار ة الواية القضائية الجنائيـة  وضوويةالموالحصانة  الشاصية

الأجنبيــــة، وذلــــ، ولــــ  د ــــا  دن الحصــــانة، بوصــــفاا آليــــة رجرائيـــــة 
لضمان ا ترام المساواة خ السيااة بين الدول، ينبغإ دا تقوي القيم 
والمبــــــاائ الــــــتي يعــــــترا بهــــــا انتمــــــو الــــــدولي ك ــــــل. ولــــــذل،، أمــــــذ 

ن ارتُ بــــمم بصــــفة رسميــــة، المستصــــو  اديــــد الأأعــــال الــــتي،  ــــتى ور
والـــتي يم ـــذ بالتـــالي محاكمـــة  الموضـــوويةيم ـــذ دن تُضـــو للحصـــانة  ا

https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
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مرت بياا امم الواية القضائية الجنائية الأجنبية وندما يتوقل رومال 
 .الشاصيةمبدد الحصانة 

ودضاأمم قائلة رنها رذ تثخذ خ ااوتبار ا راله المتباينة بشثن  - 8٤
راراجاا خ مشروع المااة، أإن وأد بلدها ير ب أئان الجرائم المقتر  

بـــالنا  الـــذي تتبعـــ  اللعنـــة خ جعـــل القيـــوا واا ـــتثنالهان ا تنطبـــق 
ولــ  قائمــة رلزاميــة بــثكثر الجــرائم خطــورة  وجــب القــانون الــدولي،  را

اُ ولــــ  د ــــا  تواأــــق آراله اولي وا ــــو النطــــاق ويحظرهــــا القــــانون  اُــــدي
مانيــا تر ــب بالإضــاأة التوضــيحية الــتي الــدولي العــرخ. كــذل، أــإن رو 

مفااها دن الإااران ر  معاهدة بعيناا لتعريل كل جريمة مذ الجرائم 
لم تــدرا را لأغــراي الم لهمــة والمنا ــبة ودنهــا ا تــؤثر بــثي اــ ل مــذ 
الأاـــ ال خ القواوـــد الأخـــرا ذان الصـــلة خ القـــانون الـــدولي العـــرخ 

 القائم ول  المعاهدان الدولية دو
وعاان ول  ذل، قو ا رن  ول  الرغم مذ دن ا ـتمرار وـدم  - 85

اليقـين بشـثن نطـاق الحصــانة يتطلـب ومـ  توجيايــا مـذ اللعنـة، أإنــ  
يجــب النظــر بعنايــة خ ا تمــال خلــق التــوتران بــين الــدول مــذ خــ ل 
تثكيد القيوا واا تثنالهان التي ليسمم الدول خ  اجة ر  قبو ا وذ 

ا يوجد بشثنها نار ة كاأية ومتسـقة مـذ جانـب ثريق معاهدة والتي 
الـــدول. واختتمـــمم قائلـــة رنـــ  نظـــرا لأن التحديـــد الواضـــ  للضـــمانان 
الإجرائيــــة يم ــــذ دن يســــاود ولــــ  منــــو التعــــاوعان خ نار ــــة الــــدول 
للوايــة القضــائية، أــإن وأــد بلــدها يتطلــو ر  التقريــر الســاا  للمقــرر 

جرائيــة المنطبقــة ولــ  مشـــاريو ا ــا  ونظــر اللعنــة خ الضـــمانان الإ
 .7المواا الحالية،  ا خ ذل، مشروع المااة 

)ايلإ(  ت لم خ موضوع باية الغ ا  السيد ترو كوسو - 8٦
الجــوي، أقــال رن د ــد الــدرو  المســتفااة خ القــرن الحــااي والعشــريذ 

ذلــ، دن  —هــو دن معالجــة بايــة البيئــة بشــ ل وــام دمــر  غــ  كــاا 
بايـــة الغـــ ا الجـــوي بـــان يـــزااا دهميـــة يومـــاً بعـــد يـــوم. ودوضـــ  دن 

، كمـــا “بـــالأريغـــ ا الغـــاعان المحـــيي ”التقصـــ  خ الحفـــال ولـــ  
مـــذ مشـــاريو  ١يعرلىأــ  المقـــرر ا ـــا  بحــق خ مشـــروع المبـــدد التــوجياإ 

المبــاائ التوجيايــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع والــتي اوتمــدتها اللعنــة بصــفة 
مؤقتـــة، يشـــ ل خطـــراً يتاـــدَّا بقـــاله البشـــرية ذاتـــ . وقـــال رن وأـــد بلـــده 

  غــرار مســرور ل جتمــاع الــذي وقــده المقــرر ا ــا  مــو العلمــاله، ولــ
الســــنوان الســــابقة، وذلــــ، مــــذ دجــــل مســــاودة ا ــــبراله القــــانونيين خ 

 اللعنة ول  أام بعا جوانب الموضوع التقنية المعقدة. 
ومضـــ  يقـــول رن الفقـــران الجديـــدة خ الديباجـــة، وا  ـــيما  - 87

الفقران المتعلقة بالتفاول الوثيق بين الغ ا الجوي والمحيطان والحالة 

لسا لية المنافضـة والـدول الجزريـة الصـغ ة الناميـة، ا اصة للمناثق ا
تلاـــــأ جيـــــداً النقـــــال الـــــتي دثارهـــــا المقـــــرر ا ـــــا  خ تقريـــــره الرابـــــو 

(A/CN.4/705  ــــــاً دن تلــــــو ــــــة ولمي (. ودأــــــاا دن مــــــذ الحقــــــائق الثابت
وذ الأنشـطة البشـرية  الغ ا الجوي وتدهور الغ ا الجوي الناائين

همـــا المصـــدران الرئيســـيان ل  ـــترار العـــالمإ. ودضـــاا قـــائ  رن ذوبـــان 
الغطــاله الجليــدي النــاجم وــذ ارتفــاع ارجــان الحــرارة يــؤاا ر  ارتفــاع 
مســــتوا  ــــط  البحــــر، نــــا يعــــرلىي  ــــبل معيشــــة مجتمعــــان المنــــاثق 
الســـــا لية بث ـــــرها للاطـــــر. وذكـــــر دن محتـــــوا الفقـــــرة الساا ـــــة مـــــذ 

يباجة، المتعلقة  صلحة الأجيال المقبلـة خ المحاأظـة الطويلـة الأجـل الد
ولـــ  نوويـــة الغـــ ا الجـــوي، يتفـــق يامـــاً مـــو واجـــب نار ـــة العـــي  
المستدام لتم ين   ان المعمورة خ المستقبل مذ دن يرثوا بيئة م ئمة 

 لرأاه الإنسان وصحت .
، المتعلـق 9 ودور  وذ ارتيا ـ  لأن مشـروع المبـدد التـوجياإ - 88

بــالترابي بــين القواوــد ذان الصــلة، يــت لهم جيــداً مــو مشــاريو المبــاائ 
و أالشـــــــر  يتضـــــــمذ ريضـــــــا ان كاأيــــــــة ١2و  ١١و  ١٠التوجيايـــــــة

للقضــايا المتعلقــة بحمايــة الغــ ا الجــوي. وولــ  الــرغم مــذ دن النظــام 
ذي الصلة نظام مستقل أإن قواوده تش ل جـزلهاً مـذ القـانون الـدولي 

دنهـــــا تتضـــــمذ وناصـــــر مشـــــتركة مـــــو قواوـــــد قـــــانون البحـــــار  العـــــام، رذ
والقــانون التعـــاري الـــدولي وقـــانون اا ـــتثمار الـــدولي والقـــانون الـــدولي 
لحقوق الإنسان وأروع القانون الدولي الأخـرا. ومـذ هنـا تـثهم الأهميـة 

، الــذي يــنأ خ 9ا اصــة ل وتمــاا المؤقــمم لمشــروع المبــدد التــوجياإ 
ينبغـــــإ، قـــــدر الإم ـــــان، اديـــــد  تلـــــل ”  منـــــ ، ولـــــ  دنـــــ ١الفقـــــرة 

مجمووـان القواوــد وتفسـ ها وتطبيقاــا مـذ دجــل التوصـل ر  مجمووــة 
تشــعلىو التطــوير  2ونــوه دن الفقــرة . “وا ــدة مــذ االتزامــان المتواأقــة

أاإ تثخذ بعين  ٣التدريجإ للقانون الدولي بطريقة منسقة. دما الفقرة 
لعنة خ السنة السـابقة بشـثن ضـرورة ااوتبار ا راله المعر  وناا خ ال

ــــ اً مــــا تبــــين دنهــــم  ــــتي كث ااوــــتراا بوضــــو الأاــــاا  والجماوــــان ال
معرضــون بوجــ  خــا   طــر تلــو  الغــ ا الجــوي وتــدهور الغــ ا 
الجــوي مــذ جـــراله ا ثــار المـــدملىرة النا ــة وــذ ال ـــوار  الطبيعيــة، مثـــل 

 الفيضانان والجفاا والأواص .
يــر ا ــامس للمقــررة ا اصــة المتعلــق  وضــوع وداــار ر  التقر  - 89

ــــــة   صــــــانة مســــــؤولي الــــــدول مــــــذ الوايــــــة القضــــــائية الجنائيــــــة الأجنبي
(A/CN.4/701 ود ــــال ولمــــا بالنتيعــــة الـــــتي خلصــــمم رلياــــا والـــــتي )

قيوا  مفااها دن  لم ي ذ مذ المم ذ اديد قاودة ورأية تسم  بوضو
دو ا ـــتثنالهان مناـــاو وقـــال رنهـــا خلصـــمم، مـــذ  الشاصـــيةللحصـــانة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/705
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
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ا تنطبــق ولــ  مــا يرت ــب  الموضــوويةنا يــة دخــرا، ر  دن الحصــانة 
 مذ جرائم ضد الإنسانية. 

وعاا ولـــ  ذلـــ، قولـــ  رن مســـثلة القيـــوا واا ـــتثنالهان الـــتي  - 9٠
الأجنبية  تُضو  ا  صانة مسؤولي الدول مذ الواية القضائية الجنائية

ليســمم مســثلة بســيطة، نظــرا لأنهــا تنطــوي ولــ  مبــاائ د ا ــية مـــذ 
قبيــــل المســــاواة خ الســــيااة بــــين الــــدول، أضــــ  وــــذ ضــــرورة م اأحــــة 
الإأ ن مذ العقا  ول  الجرائم الدولية ا طـ ة. ودوـر  وـذ اتفـاق 
وأــد بلــده مــو اللعنــة ولــ  دن هنــاك اتجاهــا واضــحا خ رثــار القــانون 

الــتي يتمتــو بهــا  الموضــوويةحــو أــري قيــوا ولــ  الحصــانة  الــدولي العــام
مســـــؤولو الـــــدول ونـــــد ارت ـــــابهم دي جريمـــــة مـــــذ دبشـــــو الجـــــرائم ضـــــد 
ـــذل، ينبغـــإ دن تر ـــ  اللعنـــة هـــذا ااتجـــاه خ وملاـــا،  الإنســـانية. ول

  رصا ول  منو الإأ ن مذ العقا .
مــذ  ١ودوــر  وــذ تثييــد وأــد بلــده ل وتمــاا المؤقــمم للفقــرة  - 9١

، الــتي تع ــس ااتجاهــان الحاليــة خ القــانون الــدولي. 7مشــروع المــااة 
وقـــال رنـــ  ولـــ  الـــرغم مـــذ دن جـــرائم التعـــذيب، والفصـــل العنصـــري، 
وااختفــاله القســري تــرا ضــمذ الجــرائم ضــد الإنســانية بحســب صــياغة 

مــذ نظــام رومــا الأ ا ــإ، أــإن خصــاا بالــذكر اون غ هــا،   7المــااة 
يرجـــو ر  دن ارت ـــا  مثـــل هـــذه الجـــرائم كمـــا هـــو مقـــتر  خ الـــنأ، 

يستوخ خ  يو الحاان الحد الأانى الـ عم اوتبارهـا جـرائم ضـد  لذ
الإنســـانية، دي ارت ابهـــا كعـــزله مـــذ هعـــوم وا ـــو النطـــاق دو مناعـــإ 
 موج  ضد مجمووة مذ الس ان المدنيين، مو العلم بذل، ا عوم. 

خ القـــانون  ا مـــرةالقواوـــد وانتقـــل ر  الحـــديس خ موضـــوع  - 92
الدولي العام وادا خ معري الإاـارة ر  مشـاريو اا ـتنتاجان الـتي 

)الأالـة  9اوتمدتها اللعنة بصفة مؤقتة ولـ  دهميـة مشـروع اا ـتنتاا 
ولـــــ  القبـــــول وااوـــــتراا(، الـــــذي يشـــــ ل ر ـــــااما نتـــــاعا خ تـــــدويذ 

 ١رة القانون الـدولي وتطـويره التـدريجإ ولـ   ـد  ـواله. وذكـر دن الفقـ
تطـــــر  مســـــثلة مامـــــة، دا وهـــــإ دن الأالـــــة ولـــــ  القبـــــول وااوـــــتراا 

يم ـذ دن تـرا  كقاوـدة آمـرةبقاودة مذ القواود العامة للقانون الدولي 
خ مـــواا قانونيـــة اـــتى وتتاـــذ داـــ اا متعـــداة. وقـــال رن وأـــده يؤيـــد 
الـــــــنأ ال امـــــــل لمشـــــــروع اا ـــــــتنتاا، ورنـــــــ  يتطلـــــــو ر  اوتمـــــــااه خ 

 المستقبل.
دخ ا، وول  الرغم مـذ دن وأـد بلـده يؤيـد قـرار اللعنـة بـثن و  - 9٣

تــدرا خ برنـــام  وملاـــا الطويـــل الأجــل موضـــوع الأالـــة دمـــام المحـــاكم 
الدوليــة، قــال رنــ  ينبغــإ اوتمــاا نهــ  مــرن خ هــذا الصــدا، لأن معيــار 
الأالـــــة قـــــد ستلـــــل بـــــاخت ا ثبيعـــــة المناعوـــــان الدوليـــــة المطرو ـــــة. 

الممار ــة الإقليميــة والعالميــة الــوأ ة خ هــذا  وبالإضــاأة ر  ذلــ،، أــإن
انال،  ا خ ذلـ، نار ـة هيئـان معاهـدان  قـوق الإنسـان، ينبغـإ 

 دن تؤخذ خ ااوتبار.
 .١٠ ١٣ رأعمم الجلسة الساوة 

 
 


